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بداية أحمد الله عزوجل وأشكره، فاللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، ولك الحمد 

 ولك الشكر عند الرضى، ولك الشكر دائما وأبدا على نعمتك ياالله.

تقبل فالشكر والتقدير والعرفان الموصولة إلى الأستاذ نور الدين سوداني الذي 

بذلك بل حرص على أن يكون مميز من خلال الإشراف على هذا العمل، ولم يكتفي 

التوجيهات الجادة والتخصيص من وقته الثمين حيزا للقراءة والتصفح والتنقيح، فالله أسألك 

 أن يجيز فضيلته خير الجزاء.

وأتوجه بجزيل الشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة، وذلك على تفضلهم        

انبه بملاحظاتهم القيمة والسديدة، فلكم جميعا كل الفضل ء جوبقبول مناقشة هذا البحث وإغنا

 وأطيب المنى.

 كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الخالص والتقدير الكبير إلى كافة أساتذة كلية الحقوق  

 جامعة سكيكدة لمساندتهم لي طيلة مشواري العلمي.والعلوم السياسية ل

م عبااارات الشااكر و التقاادير، لكاال فاارد كمااا لا يفااوتني أن أكتااب بماااء ماان الااذهب أعظاا

أحاطني بعطفه ورعايته، من أجل إتمام البحث وإخراجه، فلهم مني جميعا أسامى يياات الشاكر 

    والعرفان. 

 مجراب عبير  

  

 

 

  

 يسرني أن أهدي هذا البحث



 العلمي المتواضع :  

 إلى التي رسمت لي طريق الأمان وغمرتني بفيض من حنان 

 الغالية " " أمي

 إلى الذي بث في الأمل وألهمني حب العلم و العمل 

 " أبي العزيز"

 إلى من جمعتنا المسرات وعنوان الصدق والوفاء أهديهم محبتي وإخلاصي ودعائي 

 " تيشقيقي وشقيقا "  

 إلى أعز الأصدقاء وعلى رأسهم

 " صفاء، مروة، بسمة، وداد" 

 ولو بكلمة طيبة استثناءأنار لي سبيل العلم وساهم في إنجاز هذا العمل دون  إلى كل من

 إلى كل من تضرع لله طالبا لي النجاح والتوفيق .

 مجراب عبير 
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 :مقــــدمـــــة

تشكل عائقا كبيرا يواجه  الأخيرةهذه لدولي العديد من الجرائم الدولية، المجتمع ا شهد

يسعى من خلال مؤسساته المعنية  أن،ما على المجتمع الدولياضمير البشرية و قيمها فكان لز

معاقبة المتهمين  و التي يمكنها الاضطلاع بمهمة محاكمة ،القضائية الجنائية لإيجادالآليات

من العقاب  لإفلاتهؤلاءالأشخاصووضع حد بارتكاب هذا النوع الخطير من الجرائم، 

في المجتمع  الطمأنينةو  ضمانالأمن من عناصر الإجراءيشكل عنصرا أساسياباعتبار هذا 

هم من عو منالآخرينمن القصاص من مرتكبي هذه الجرائم و ردع ضمنه بما ي، الدولي

 الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.يرتكبوا مثل هذه أن

 أدتإليهاالتي  المآسيمحكمة جنائية دولية جراء  إنشاءلى عاتفق المجتمع الدولي  أين

ية من التصدي فعال الأكثرالدولية  الآلياتمن  آليةهذه المحكمة تعد  حيث، أنتلك الحروب 

 .من العقاب الإفلاتلظاهرة 

قضائية جنائية دولية  ه هيئةهي الأساسي،نظامها  فالمحكمة الجنائية الدولية و بحسب

أنشئت بموجب اتفاقية دولية لتمارس سلطتها  ،دائمة مستقلة و مكملة للولاية القضائية الوطنية

خطورة و  الأشدعن ارتكاب الجرائم الدولية  لينالمسؤوالطبيعيين  الأشخاصالقضائية على 

 الأساسي.المدرجة في نظامها 

التي يوليها المجتمع  الأهمية،لنا تقوم على هذا الموضوع بالنسبة  أهميةو عليه فان 

الجنائية الدولية و الدور  خاصة المحكمةالآونةالأخيرة للعدالة الجنائية الدولية، الدولي في 

 من العقاب الإفلاتمن خلال منع  ،الإنسانيقواعد القانون الدولي  منها في تنفيذ المنتظر

قترفي بقة من طرفها على مات الجسدية و كذلك العقوبات المطمعاقبه مرتكبي الانتهاك بمعنى

 الجرائم الخاضعة لاختصاصها.

تتمثل في الانتهاكات  ،هذا الموضوع من بحث و تحليل وقائع دولية كما سيمكننا تناول

و ذلك من خلال القضايا المحالة على الإفريقية، ن في العديد من الدول ية على المدنيالواقع

تهاكات و مكافحة الجريمة من الحد من هذه الان إمكانيتهاو مدى ، المحكمة الجنائية الدولية

 .الدولية

وجود  بالإضافةإلى ،اختيار هذا الموضوع إلىهي التي دفعتني  الأهميةتلك  أن الواقع

 .موضوعي الأخرىمنها ما هو شخصي و  أسبابأخرىدوافع و

 :الشخصية أهمالأسباب فمن

  الرغبة في التعمق في موضوع الجزاءات الدولية، المنصوص عليها في نظام

 روما الأساسي وخاصة طرق تنفيذ تلك الجزاءات.  

  القانون تهاكات الجسمية في في مجال مرتكبي الان ،الشخصية في البحثالرغبة

و    معرفة التطبيق العملي للمحكمة لتلكالرغبة  بالإضافةإلىو ، الدولي الإنساني

 .ذلك من خلال القضايا المعروضة عليها

 :الموضوعية فتتمثل في أماالأسباب

 لمرتكبي  ساهمت بشكل كبير في التصديالمحكمة الجنائية الدولية  نأ

 .الإنسانيالجسمية للقانون الدولي  الانتهاكات

  تسليط الضوء على العقوبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية التي تشكل

 فاعليتها. أمامعائقا 
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هدف من خلال دراستي لهذا الموضوع الى تسليط الضوء على العديد من النقاط أو 

 :أهمها

ها وتمييزها عن الجزاءات من خلال تعريفمعرفة المقصود بالجزاءات الدولية  -

 داخلية.ال

      الدراسة التاريخية أن أساسعلى  التطور التاريخي للجزاء الدولي، ىتعرف علال - 

 . الفقهاء يعتبر جانبا مهما في تحديد مبادئ و قواعد الجزاءات الدولية بآراء الإلمامو 

 الأساسي. في نظام روما  التعرف على الجزاءات الدولية المنصوص عليها -

 .ة الدولية في ملاحقه منتهي القانون الدوليبيان دور المحكمة الجنائي -

 من خلال القضايا التي عرضت عليها. التعرف على التطبيق العلمي للمحكمة -

الموضوع محل الدراسة تتمحور حول العقوبات المطبقة من طرف المحكمة  إشكالية إن

المدانين و  يذها على هؤلاءو سبل تنف الدولية، على معترض هذه الجرائم الدولية الجنائية

نظام المحكمة قد اشتمل على جملة المبادئ و القواعد القانونية اللازمة لردع كل لك يكون بذ

دعائم العدالة الجنائية  إحدىالذي يجعل المحكمة  الأمر، من يرتكب هذه الجرائم البشعة

س المستوى الاجتماعية و الدينية و معيار لقيامؤشر لسمو القيم الإنسانية،  الدولية باعتبارها

 الرئيسي : الإشكالو بناء عليه يثور  للأمم،الحضاري 

 على  ة المحكمة الجنائية الدولية في توقيع الجزاءات الدوليةيما مدى فعال

 مرتكبي الجرائم الدولية؟

 :هي سئلة فرعيةأالإشكاليةو يتفرع عن هذه 

  ؟هي مراحل تطورها ماما المقصود بالجزاءات الدولية؟ 

  ما هي صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة مجرمي الحرب في ضوء

 ؟إليهاالقضايا المحالة 

  ؟  المحكمة الجنائية الدولية القانونية والانتقادات التي تواجهما هي المشاكل 

لما يحيط به من  من جهة و نظرا هالموضوع و تشعب و كثرة مفردات إلىأهميةبالنظر 

منهج في هذه  من أكثر إتباعفقد حاولت  الإشكاليةو إجابة مني على  اعتبارات سياسية،

 الدراسة بين الوصفي، التحليلي و المنهج التاريخي.

و النصوص للمبادئ  الأحكامفلقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي من خلال سرد 

المنهج التحليلي من اجل معرفة النصوص للمبادئ  أماالقانونية المتعلقة بالجزاءات الدولية 

 ية المتعلقة بهذا الموضوع.الفقهالآراء القانونية و 

و          التاريخية للجزاء الدولي الأحداثكما استخدمت المنهج التاريخي للغوص في  

ي ضالما إلىمن الصعب فهم الحاضر دون العودة  لأنهتحليلها من اجل استعمالها كمرجعية

 .و ليست حديثة العهد فكرة الجزاء الدولي قديمة أنكما 
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تناولت جملة من الدراسات موضوع المحكمة الجنائية الدولية و كان ذلك مرتكزا على 

 .الأساسيالجزاءات الدولية المنصوص عليها في نظام روما  إطار خارججوانب متفرقة 

سواء على حول المحكمة الجنائية الدولية،  لدراساتمن ا فعلى حد علمنا هناك كثرة

 في الخارج. أومستوى الجامعات الجزائرية 

بوغزالة تحت عنوان "الجزاءات الدولية بين الدكتور محمد ناصر  الأستاذفنجد رسالة 

 .تقيم شامل للجزاء الدولي الأستاذإلىنصوص الميثاق و الممارسة الفعلية" خلص فيها 

عنوان  ستاذ الدكتور عادل عبد الله المسدى يحملللأ ذلك هناك مؤلف إضافةإلى

لعملية للمحكمة ا الأمثلةأشارإلىحيث  الإحالة(تصاص و قواعد خالاالمحكمة الجنائية الدولية )

 .الجنائية الدولية

تطرقت فيه  الفصل الأولفي سبيل إعداد هذا البحث فلقد تم تقسيم الخطة إلى فصلين،  

و الذي قسمته إلى  طار القانوني لهذه الأخيرة،الإإلى أبرز محاور الجزاء الدولي الذي يشكل 

خصصت  الدولي وتطوره في القانون الدولي، حيثمفهوم الجزاء ، المبحث الأول مبحثين

، والمطلب الثاني وتمييزه عن الجزاءات الداخلية المطلب الأول لتعريف الجزاء الدولي

المبحث الثاني فخصصته لمعرفة الجزاءات  أما ور التاريخي لفكرة الجزاء الدولية،للتط

المطبقة من طرف المحكمة الجنائية الدولية وطرق تنفيذها،بداية بتبيان العقوبات الواجبة 

وطرق تنفيذ الجزاءات المقررة في نظام روما الأساسي  ،التطبيق وتقديرها في المطلب الأول

 ي.في المطلب الثان

و          أما في الفصل الثاني فنتعرض فيه للتطبيق العملي للمحكمة الجنائية الدولية 

القضايا المبحث الأول لدراسة  والذي قسمته إلى مبحثين، تواجهها،المشاكل والانتقادات التي 

المطلب الأول للقضايا المحالة إلى  ت،المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث خصص

و المطلب الثاني للقضايا المحالة من الدول الأطراف في النظام الأساسي، مة من قبل المحك

محكمة الجنائية العام للو المطلب الثالث للقضايا المحالة من قبل المدعي  ،طرف مجلس الأمن

و المشاكل القانونية التي          لانتقادات الدولية، أما المبحث الثاني فلقد تعرضت فيه إلى ا

بعقوبة الإعدام في المطلب الأول و  بداية بتبيان عدم الاعتداد حكمة الجنائية الدولية،تواجه الم

 إشكالية عدم تعاون الدول في تنفيذ العقوبة في المطلب الثاني.
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 الفصل الأول: الإطار القانوني لفكرة الجزاء الدولي

قانوني جنائي وضع جزاءات جنائية ردعية تكفل حماية  يفترض على أي نظام

 قانونيةال للقواعد مثلونية المحمية في إطار هذا النظام، وتستوجب احترام أالمصالح القان
 بصورة عامة.

 د نتيجةث العهالقانوني المنظم لها حديأما فيما يخص الجزاءات الدولية فيعتبر النظام 

نية القانو مايةحيث جاءت هذه الجزاءات لتوفير الح ،حكام القانون الدولي الجنائي ككلحداثة أ
ولية ءات الدلجزااوعليه فإذا كان نظام  ،نسانية والدولية للمجتمع الدوليالجنائية للمصالح الإ

 ماية المصالح الدولية.يتميز بالصرامة في التطبيق سيكون له أثر في ح

وعلى هذا الأساس جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة والذي يعد 

وتحديد  جزاء الدولي الجنائي على الأفراد،الوثيقة الدولية الأولى في مجال تقنين قواعد ال
 (1).نوعية هذه الجزاءات وكيفية تنفيذها

زاء الضوء على الإطار القانوني لفكرة الجحاول في هذا الفصل تسليط وعليه سأ
 خلال المبحثين التاليين:من  ،الدولي

 مفهوم الجزاء الدولي وتطوره في القانون الدولي. :المبحث الأول

 يذها.الجزاءات المطبقة من طرف المحكمة الجنائية الدولية وطرق تنف :المبحث الثاني

 

 

 

 

  

                                                             
 ،ةــــجامعة الإخوة منتوري قسنطين، كلية الحقوق، . مذكرة ماجستيرإختصاص المحكمة الجنائية الدوليةرفيق بوهراوة، (1)

 .101، ص 2009-2010
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 وتطوره في القانون الدوليالمبحث الأول: مفهوم الجزاء الولي 

سيرته القانوني العديد من العيوب التي رافقت م نهنيابالجزاء الدولي في  تخطى

انونية ه القوالتي أدت مجتمعة إلى تكوين منظومتمية في البيئات الدولية المتنوعة، التراك

من  تهءاوهكذا ومنذ الأزل راح الإنسان يتلمس شرعية لجزا ،الدولية الجزائية المعاصرة
 ةإرادةآلهأوإلى ظواهر طبيعية بإرجاعهاإلىفتارة يقترب منهاوتارة يبتعد عنها ، أصوله الإلهية

يش ي يعوكل ذلك يتوقف على البيئة الت ات اجتماعية أو سياسية أو حضارية،أو إلى ضرور
 فيها إلى إدراكه المعرفي والتنظيمي.

 إلى مفهوم مصادره دينية خالصة ،وعليه لابد من التسليم بأن الجزاء بمفهومه ينقسم

يستلهمه الإنسان من مصادر  ومفهوم ،أنه جزاء رباني سواء أكان ثوابا أو عقابا ،بمعنى
 (1).متعددة

ر لتطواثم  ،مطلب أول لمبحث إلى تعريف الجزاء الدولي فيي هذا افتعرض ولتبيان ذلك سأ
 التاريخي للجزاء الدولي في مطلب ثاني.

 تعريف الجزاء الدولي وتمييزه عن الجزاءات الداخليةالمطلب الأول: 

صميم  تمثل أكثر من بحث نظري لأنها تمسإن مشكلة الجزاء في القانون الدولي 
وبين الإبقاء على  ،مة بين السيادة القانونية للدول التي أكدها ميثاق الأمم المتحدةواءمشكلة الم

الجزاءات الدولية عن الجزاءات الداخلية ولمعرفة مميزات  (2).حد أدنى من النظام الدولي

 ،ف الفقهية و القضائية التي عرف بها الجزاء الدوليييجب أولا أن نستعرض مختلف التعار
فكرة مفادها أن الجزاء الدولي   ي للجزاء الدولي لدى الفقهاء حولحيث يدور المفهوم الحال

أي تصرف يشكل  ،دولياة ويمارس كأثر مترتب على فعل غير مشروع بيذو طبيعة عقا
 (3).الدولي العام خرقا أو انتهاكا لأحكام القانون

فرع ) زاءـــــويتضح هذا التصور جليا من خلال استعراض العديد من تعريفات الج

 .)فرع ثاني(الداخلية وتمييزه عن الجزاءات،أول(

 يالفرع الأول: تعريف الجزاء الدول

تم في  الجزاء في كل من القانون الداخليأولا تعريف  ،حيث سنتعرض في هذا الفرع
 .القانون الدولي ثانيا

 :لجزاء في القانون الداخلياتعريف  أولا:

                                                             
ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، الأ .الطبعةنظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدولة والأفرادعلي جميل حرب،(1)

 .23، ص2010بيروت، 
 ( عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي. الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، 2007، ص2.67)

ر، ــــــــــزائـــــــة الجــعـــبن عكنون جام ،كلية الحقوق، مذكرة ماجستير الجزاءات الجنائية الدولية.،عز الدين عيسو(3)

 .16، ص 2014-2015
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اء لجزفهوم امن مقدمة منطقية مفادها أن ملمفهوم الكلاسيكي للجزاء الداخلي، ينطلق ا
ك لذلور، لمحظفعل القانوني تجاه السلوك افالجزاء هو رد ال أو العقوبة يرتبط بفكرة الألم،

ة أو لقانونياعدة قرر البعض أن المفهوم التقليدي للجزاء هو ذلك الذي يرتبط بفكرة انتهاك القا
 بفكرة الردع أو التهديد بواسطة الدولة.

ماجعله  ويؤكد جانب أخر من الفقه ذات المفهوم السابق للجزاء بقوله:أن الجزاء هو"كل
 (1)".الإكراه أو الإجبار التي تلزم الأفراد بإتباع القواعد التي يضعها وسائل  القانون من

وقد استعمل الدكتور سليمان عبد المنعم مصطلح الجزاء بدلا من مصطلح العقاب 
من  ويضم صورا أخرى ،لشموليته وتقريرا لواقع أن الجزاء الجنائي يستوعب العقاب

فمفهوم الجزاء ،لوقائية التي يصدق عليها وصف العقوبةالتدابير الاحترازية أو العلاجية أو ا

دابير الاحترازية قد يكون تدبيرا الجنائي يشمل صنفين هما العقوبة بالمعنى الدقيق للكلمة والت
 (2).الجزاء هو الأثر الذي رتبه القانون على مرتكب الجريمة،فعلاجيا و وقائيا

بأنه هو عبارة عن تدبير قانوني  ،ويعرف الأستاذ حسين إبراهيم صالح عبيد الجزاء
والذي يمثل ضرورة  ،يرتبه المشرع على مخالفة أمر أو نهي تنص عليه القاعدة الجنائية

 (3).الجاني نتهكهاحماية النظام القانوني الذي 

 ثانيا : تعريف الجزاء في القانون الدولي

كل جزء من بأن الجزاء يش ،لقد عرف الجزاء من طرف بعض أساتذة القانون الدولي

حيث يفرقون بينها حسب نوع الضرر المترتب  ،ن المخالفات الدوليةجملة العواقب الناشئة ع

فإن نتائجه تنصب على ى تلك المخالفات و درجة هذا الضرر فإذا كان الضرر بسيط، عل
أما إذا  دخل في إطار المسؤولية الإصلاحية، ضرورة إصلاحية عن طريق التعويض الذي ي

جسيما حيث يصعب إصلاحه بسبب خطورته أو عدم إمكانية تلاقي نتائجه كان الضرر 

هي توقيع الجزاء على مسببه لردعه و ردع غيره و هو ما يطلق على  ،فتكون نتائجه
توقيعه على مرتكب المخالفة  يمكن لذا فإن الجزاء هو "العقاب الذي ،المسؤولية الجزائية

دوليين من قبل جهاز مؤهلا لذلك بناء على قرار صادر بثبوت  لتزاماالجسمية ضد قاعدة أو 
 (4).تلك المخالفة قانونا"

و يعرفه الدكتور علي جميل حرب بأنه "مجموعة من التفاعلات التراكمية التي توجد 

البدائية و الحضارية و التي عمد الفكر المعرفي  ،في جميع الأزمنة و البيئات المختلفة

                                                             
 ( السيد أبو عيطه،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيقية. مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،2000، ص1.13)

.أطروحة دكتورة، كلية الحقوق، جامعة ، الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق و الممارسة الفعليةمحمد ناصر بوغزالة(2)

 .22، ص2015-2014الجزائر بن يوسف بن خدة، 
 ( حسين إبراهيم صالح عبيد،الجريمة الدولية. دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص3.135)

.الطبعة الأولى، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الدولية ،القانون الدولي الجنائي الجزاءاتالطاهر مختار علي سعد(4)

 .30، ص2000
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إلى ابتداع الأساليب و الوسائل التي تصلح لتحقيق أهدافه و ضمان أمنه  ،الإنساني من خلالها
 (1).إذا ما تم الخروج على قواعد القانون الدولي" ،و حماية مصالحه تجاه الغيرة

 حتراماق ر نجم " بأنه كل إجراء يمكن أن يحقكما عرفه الدكتور عبد المعز عبد الغفا
 (2).القانون الدولي ومنع انتهاكاته"

لجزاء أن ا فكرة مفادها ،حولالي للجزاء الدولي لدى الفقه الدوليلحويدور المفهوم ا

اء "إجر حيث يعرفه الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي بأنه، الدولي ذو طبيعة عقابية
 .حيال من يرتكب فعلا غير مشروع" يتخذإكراه 

ويعرفه كلاسيكي،ن على نفس هذا المفهوم الاجكما يؤكد الدكتور عبد العزيز سر

الأستاذ تونكن بأنه "النتيجة القانونية التي تترتب على الاعتداء والذي يتجلى في تطبيق الدولة 
ويعرف الجزاء الدولي  (3).سيكيمع الفقه الدولي الكلا، ويذهب جورج سلالتدابير القسرية"

أما الأستاذ فيستر فيؤكد ، لتحقيق احترام القانون لمنع انتهاكاته" يتخذهو كل إجراء بقوله " 

ولقد أيدت هذا .فكرة الجزاء الدولي ترادف فكرة العقوبة الدولية، أن في وكومباكالأستاذ جان 
حول مشروع النظام الأساسي لإنشاء محكمة ، المفهوم لجنة القانون الدولي في تقريرها

 (4).هذا المشروع من 53و 52المادتين في دورتها الخامسة والأربعين وهذا في ،جنائية دائمة

اء بهذه المفاهيم يضمن للقانون الدولي البقاء والاستمرار ويحث الجماعة الدولية على زفالج
 (5).حمايته

  

 الفرع الثاني: تمييز الجزاءات الدولية عن الجزاءات الداخلية

  يتميز الجزاء في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي من حيث:

ائية و ات البدوحتى بالنسبة للمجتمع ،يعتبر أهم وسائل الضبط الاجتماعيقانون الداخلي ال*  
في  ساسياأو الأرواح دورا  الآلهةالدينية يلعبالجزاء الديني المتمثل في الخوف من غضب 

ام أما الجزاء التشريعي يلعب دور في صيانة النظ،احترام قواعد النظام الاجتماعي
 .الاجتماعي

على عنصر القسر المادي لردع من يقوم بانتهاك القانونويتضح فالجزاء إذن يحتوي  

بالقاعدة القانونية  الاتصالتتصل أشد  فكرة الجزاء في المجتمع الداخلي، من ذلك أن
 (1).الداخلي القوة و العقاب والعدالة هذا في إطار القانونوإلزاميتها و مفهوم القسر أو 

                                                             
 (علي جميل حرب، المرجع السابق، ص1.29)

 . 32، ص1988. دار الهضبة العربية القاهرة، إجراءات المضادة في القانون الدولي العام، المعز عبد الغفار نجمعبد (2)
 ( السيد أبو عطية،المرجعالسابق. ص ص3.92،93)

 (المرجعنفسه. ص ص94، 4.95)

 (عبد العزيز العشاوي ، المرجع السابق. ص5.68)
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فالجزاء ركيزة أساسية للقانون ، عنصر الإلزامأما على المستوى الدولي يعتبر الجزاء 
فلا إلزام  الدولي العام واقتران القاعدة القانونية بعنصر الجزاء هو الذي يدفع إلى الالتزام بها

وبالتالي فالقاعدة القانونية الدولية هي كل قاعدة سلوك عام ومجردة تنظم علاقة  ،بدون جزاء
القانون الدولي العام على وجه الأمر و الإلزام  بينها أو أكثر من العلاقات بين أشخاص

فقواعد القانون الدولي العام سياسية كانت أم ، مقترنة في ذلك بالجزاء المادي الخارجي

ومن هنا فقواعد القانون العام ، اجتماعية يتوافر فيها عنصر الجزاء وعنصر الإلزام أيضا
 (2).ويقترن بها جزاء عند الإخلال بهاسياسية وغير سياسية هي قواعد وضعية ولها إلزامها 

يتسم بالضبط والإحكام نظرا ، كما يظهر أن نظام الجزاءات في المجتمع الداخلي 
 لوضوح القواعد وتحديدها و صدورها عن سلطة تحتكر استخدام القسر.

فإن فكرة الجزاء تعد من أكثر الأمور إثارة للجدل كما أنها ،أما في إطار القانون الدولي* 
تعتبر ميدانا للصدام الفكري الذي ينازل فيه فقهاء القانون الدولي وقد بحث كتاب القانون 

إلى أن  ،الداخلي عن مدى وجود الجزاء من عدمه في قواعد القانون الدولي وانتهى بريرلي

ولكن مشكلة الجزاء في  ، الجزاء موجود في القانون الدولي كما هو في القانون الداخلي
 (3).تكمن في افتقاره إلى التنظيم وهو ما ذهب إليه العديد من الكتاب، وليالقانون الد

نه في عإضافة إلى اختلاف وظيفة الجزاء وطبيعته ومدى فعاليته في القانون الدولي *  
تماعية لاجالبيئة ا حيث بسب الاختلاف في طبيعة كلا القانونين من وذلك ،القانون الداخلي

 وأيضا السلطة في كليهما.ا موالمخاطبون بأحكامه

الجزاء في القانون الداخلي يتميز بالوضوح والتحديد  أن ،ويتضح أن أهم تمييز يكمن في*  

بذلك الوضوح والتحديد وهو نتيجة لحداثة  يحضىفي حينأن الجزاء في القانون الدولي لا 
 (4).أحكامه

 المطلب الثاني: التطور التاريخي لفكرة الجزاء الدولي

مركز اهتمام عالمي شديد  ،موضوع الجزاءات الدولية في الزمن المعاصرأضحى 

غير أنه ليس موضوعا حديثا بل تمت إثارته مرات عديدة من خلال المناداة بمعاقبة مجرمي 
و تشكيل محاكم دولية كان أهمها محكمتي نومبورغو  ،و الثانية ىالأول ةالحرب العالمي

جزاءات على عدد من الدول أثناء عهد عصبة رض بعض الفكما تم القيام ب ،طوكيو

و تم إثارته مرة أخرى و بشكل كبير مع مطلع التسعينيات و قد عرف بعدا أخر مع (5).الأمم
و بعبارة أخرى  المتحدة الأمريكية كقوة عالمية، تتفكك الاتحاد السوفيتي و بروز الولايا

حادية بزعامة الولايات المتحدة اختفاء نظام القطبية الثنائية و ظهور نظام القطبية الأ
                                                                                                                                                                                              

 .63علي سعد، المرجع سابق. ص الطاهر مختار( 1)
 (المرجع نفسه. ص ص 2.23،24

،القانون الدولي الجنائي الموضوعي دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية بدر الدين محمد شبل (3)

 .202 120ص ص، 2010الطبعة الأولى، ،.دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانالجريمةالدولية والجزاءالدولي الجنائي
 ( حسن إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق. ص4.135)

 ( الطاهر مختار علي سعد، المرجع السابق. ص 5.11)
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واسعا و سرعة غير مسبوقة في كا احرحيث عرف موضوع الجزاءات الدولية  ،الأمريكية
  (1).إصدار قرارات عن مجلس الأمن الدولي

 لقديم(الفرع الأول )مرحلة العصر ا، و لتحديد ذلك سنقسم المطلب إلى ثلاث فروع
 الفرع الثالث )مرحلة العصر الحديث(. ،الفرع الثاني )مرحلة العصر الوسيط (

 الفرع الأول: مرحلة العصر القديم

ى لمد عة كانت بدائية و فوضوية و تعتصحيح أن العصور القديمة في الحياة الدولي

ت بين رهاصاإلا أن ذلك لم يمنع ظهور إ أو التجمع الإقليمي بين المدن، الإمبراطوريةقوة 
 اة لنشأة الجزاء الدولي التقليدي.النوكانت بمثابة فالكيانات أو المدن 

 ثانيا( ريقيةالحضارات الأسيوية و الإف أولا )جزاءات ،و لذلك سنتناول في هذا الفرع 
 ات الحضارات الأوربية القديمة (.)جزاء

 ت الحضارات الأسيوية و الإفريقيةأولا : جزاءا

رست أية و أن تطبيقات جزاءات الدول القديمة أفرزت لبنات جزائ ،من الثابت تاريخيا

 ي بيئاتور فبعض المفاهيم الجزائية الدولية العامة التي راحت تتناقل عبر الأجيال و العص
و  اسع عشرالت مستقرا لها في الاتفاقيات و المواثيق الدولية منذ القرن قبل أن تجد ،مختلفة

 الفرعونية.الجزاءات في الحضارة  تستخلص

 الحضارة الفرعونية:

علاقاتها بالكيانات و ير عرفت الحضارة الفرعونية أنواع من الأمور التنظيمية لتسي

الدول المجاورة و أبرمت العديد من معاهدات الصلح إثر الحروب الجزائية كالارتباط 
لدول بتحالفات أمنية لردع العدوان و تسليم المجرمين السياسيين و المهاجرين بين ا

 ( 2).المتحالفة

 

 

وبات، ألا و هي الجنايات و ن من العقو قد عرف القانون الفرعوني نوعي

عقوبة الإعدام الذي يتم  ،للنوع الأول الجنايات كانت أقسى العقوبات فيها بالنسبةفالجنح
ة جرائم كانتهاك الحرمات و توقع هذه العقوبة في عد ،بالشنق أو قطع الرأس أو الحرق

و   التي تحاك ضد الفرعون أو أي عمل يمس الدين و في عدم التبليغ عن المؤامرات المقدسة

                                                             
. أطروحة دكتورة، كلية الحقوق، جامعة الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق و الممارسة الفعلية مناد سعودي، (1)

 .8، ص 2015-2014الجزائر بن يوسف بن خدة،

 ( علي جميل حرب، المرجع السابق . ص ص 43، 2.44)
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أوامر الملك وفي البلاغ الكاذب وكذا من يشاهد جريمة قتل ولا يساعد في عدم إطاعة 
هذه  ،إذ يعتبر موقفه السلبي نوعا من الاشتراك في الجريمة ،الضحية في النجاة منها

و     ذلك هناك عقوبات تبعية مثل الحرمان من الحقوق المدنيةالعقوبات الأصلية إلى جانب 
 تى أفراد عائلته في بعض الحالات.الدينية أين تلحق ضده العقوبة ح

القضاة  يطة و يخضع تحديد عقوباتها لتقديرو أما الجنح أي النوع الثاني عقوباتها بس
 (1).حسب الظروف و الملابسات

 جزاءات الحضارات الأوروبية القديمة  ثانيا :

 ان وق عليها حضارات شعوب البحر المتوسط كونها مرتبطة بتاريخ الإغريق و الروميطل
 تتمثل في:

 الحضارة الإغريقية -1

ة و تطبقها لتحقيق المصلح الإغريق هي من ضمن سلطات الدولة، الجزاءات عند

قية لإغريومع ذلك يحتسب للحضارة ا اعة،عن تهديد كيان الجم الآخرينالعامة و يهدف ردع 
 لمدينةضد ا الأدبيالعمل الجماعي العسكري و إقرار تأطير لبعض الجزاءات الدولية مثل 

رض ثل فمفرض نظام الجزاء المالي أي نظام الغرامات بين المدن  ، وهالة بالتزاماتالمخ
 م لتحكيان اللجوء إلى على مدينة يونانية أخرى دو لاعتدائهاالغرامة على مدينة أثينا 

أولا قبل اللجوء إلى همــجوء إلى التحكيم لحل منازعاتلو أيضا إلزام المدن اليونانية بال
 (2).ربــــالح

 الحضارة الرومانية–2

الروماني فكرة الجزاء حق المعرفة بيد أنه سار على نفس النهج  لقد عرف القانون

هيرة بين الجرائم و قد أخد هذا القانون بتلك التفرقة الش سارت عليه التشريعات القديمة، الذي
و لقد مر القانون الجزائي الروماني بنفس المراحل التي مرت بها جميع  العامة والخاصة،

 (3).القديمة التشريعات الجزائية

أن الحضارة الرومانية وضعت قانون الحرب الذي يراعي شؤون الحرب في  كما

نشاء إلى و عمدوا إ ،و هو يشابه في حياتنا المعاصرة نظام الدفاع الوطني الإمبراطورية،
 :هيئة قضائية مهمتها إبداء النصح قبل الإعلان عن الحرب في الحالات التالية

 .رمة الأراضي الرومانيةعند انتهاك ح -

                                                             
 ،مذكرة ماجستير .القانون و الأحوال الشخصية في كل من العراق و مصر دراسة تاريخية مقارنةسليم  سعيدي، (1)

 .150، ص 2010 -2009 ،جامعة قسنطينة ،كليةالحقوق

 (علي جميل حرب، المرجع السابق. ص ص 2.47،48)

 (السيد أبو عطيه، المرجع السابق. ص 3.26)
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 .عند الاعتداء على سفراء الإمبراطورية -

 .لال الغيرة بالمعاهداتعند إخ -

 (1).نجدة أو مساعدة حليف لروما عند الاعتداء عليه من أجل -

 الفرع الثاني: مرحلة العصر الوسيط

فإذا  ،ر الشرائع السماويةأهم ما يميز العصر الوسيط أنه عص هناك اعتقاد مفاده أن

كانت الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية قد سادت في نهاية العصر القديم وبداية العصر 
 (2).فإن الشريعة الإسلامية قد سادت في معظم العصر الوسيط ،الوسيط

 ية(لمسيحاليهودية وا أولا) إجراءات الدول في ظل الشريعتين ،حيث سنتطرق في هذا الفرع
  ثانيا)جزاء الدول في ظل الشريعة الإسلامية(.

 اليهودية والمسيحية نلشريعتيأولا: إجراءات الدول في ظل ا

لقرن اائل تنقسم الحقبة المسيحية وأثارها الجزائية إلى ثلاث حقب منذ انطلاقها وحتى أو
 السابع عشر وهي: 

 :الحقبة الأولى 1

وهذه الحقبة التاريخية شهدت تفكك  ،تمثل صلة الوصول بين الإمبراطورية الرومانية

حروب لتحقيق الإمبراطورية وضعفها بانقسامها إلى ملكيات وإمارات متنازعة تخوض ال
مكاسبها ولا يمكن استخلاص أي جزاء أوإرهاصة جزائية سوى الحرب التي كانت الوسيلة 

 (3).الوحيدة الجزائية

 :الحقبة الثانية

طورية مبراأو حقبة سريان المسيحية، انتشار مبادئها في روما وتمثل الكنيسة في شؤون الإ

 وقعونالسلطات الزمنية والروحية التي راح رجال الكنيسة خلالها ي احتقاروصولا إلى 

 .الجزاءات بصفتهم ممثلي الرب على الأرض

 الثالثة: الحقبة

روب الخاصة حتنطلق مع بدايات القرن العاشر الميلادي الذي راح يشهد طفرة في ال

تقيد  الكنسية التيخارجيا ضد العرب من خلال قوانينها ، روب الصليبيةالح الأوروبية و

                                                             
 (علي جميل حرب، المرجع السابق. ص 1.47)

 ( سيد أبو عطيه، المرجع السابق. ص2.27)

 ( علي جميل حرب، المرجع السابق. ص 3.50)
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 La paix deأنظمة دينية كنظام وسلام الرب " انتشارالحروب بين المسيحيين من خلال 

dieu "تحييد الأماكن المقدسة عن الأعمال الحربية وكذلك عدم التعرض لرجال  المتضمن

 (1).الدين )الكهنوت(

الديني حيث يرتبط اليهود  كما أن الطابع العام لفكرة الجزاء لدى الشريعة اليهودية هو الطابع

ومفاده أن العبد الطائع سوف يجازيه الرب  Allianceفي علاقتهم بالرب بالميثاق أو العهد 

ولعل أهم العقوبات الدنيوية هي القتل والجلد ، بالمثوبة أما العبد العاق لربه فسوف يعاقب

انون اليهودي ولا نجد في الق ،والغرامة والحرمان الكبير والحرمان الصغير)السخط(

في عهد متأخر تحت تأثير الشرائع لحبس بيد أن الحبس الاحتياطي ظهر عقوبات السجنأو ا

 (2).الأخرى

 ل الشريعة الإسلاميةجزاء الدول في ظ :ثانيا

بل  ،تستمد الجزاءات مصدرها الرئيسي من القرآن الكريم الذي لم يتعرض لتفصيل الجزئيات

، حيث تنطوي نص على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليها النظام الجزائي

إلا أن ،ت مفهوم الجزاء الداخلي أكثر منها تحت مفهوم جزاء الدولالجزاءات الإسلامية تح

فقهاء الإسلام قد اخرجوا مابين القرنين الثامن والحادي عشر مؤلفات قيمة تعالج مشاكل 

 (3).رب وأمور العلاقات الدولية مع الشعوب غير المسلمةالسلم والح

هم لم يخرجوا منظومة جزائية دولية كالتي أسسوها في الجزاء إذ كان المسلمون وفقهاؤو 

لقانون الحرب مثل التفرقة بين و وضعوا الأحكام فإنه من الثابت أنهم طبقوا ، الداخلي

 (4).نة الأسرى والرهائن وتحييد المدنيلمعاملالمحاربين وغير المحاربين وارسو نظاما عادلا 

ويلاحظ أن الشريعة الإسلامية قد وضعت قواعد دولية يتم تطبيقها سواء في دار السلم أو في 

كما أنها منعت  ،منها ما يتعلق بتحريم القتال في أوقات معينة كالأشهر الحرم ،دار الحرب
 (5).أثناء الحربقتل الشيوخ و النساء والأطفال و الجرحى والأسرى 

 الفرع الثالث: مرحلة العصر الحديث

وقد صاحبة  ،1789عام يربط الفقه دائما بداية العصر الحديث باندلاع الثورة الفرنسية

هذه الثورة وواكبتها أفكار بعض الفلاسفة التي كان لها ابلغ الأثر سواء أثناء الثورة الفرنسية 

                                                             
 .51ص  علي جميل حرب، المرجع السابق.(1)

 ( سيد أبو عطيه، المرجع السابق. ص ص2.28،29)

 (علي جميل حرب، المرجع السابق. ص 3.53،54)

 (المرجع نفسه. ص 4.55)

. دار الجامعة الجديدة القانون الجنائي الدولي مبادئه قواعده الموضوعية والإجرائية، مطرعصام عبد الفتاح  (5)

 .15ص ،2008الإسكندرية،
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أصبحت فكرة معاقبة مجرمي الحرب  ،الفكر الحديثونتيجة للتطور الكبير في (1).أو بعدها
أمرا واقعيا من خلال إيجاد هيئات دولية أنيط بها هذا الأمر بعد أن بدلت جهود دولية واسعة 

 (2).من قبل الفقهاء و الهيئات القانونية و العلمية

ن لعالمييابين وثانيا مابين الحر ،ا الفرع أولا ماقبل الحرب العالمية الأولىذلك سنقسم هذل
 وثالثا مابعد الحرب العالمية الثانية .

 ل الحرب العالمية الأولىبما ق أولا:

وقد حاول ، بل كانت وسيلة لتحقيق الأهداف القومية، في هذه المرحلة لم تكن الحرب محرمة

ورغم أن هذه الفترة  ،رب العادلةحرب في هذه الفترة بابتكار مفهوم الحبعض الفقهاء تبرير ال
الغرض منها احترام الجانب الإنساني للحرب وأهمها اتفاقية  ،شهدت إبرام عدة اتفاقيات

إلا أن دورها اقتصر على تحريم اللجوء إلى استخدام بعض الوسائل (3).1907-1899لاهي 

ية ولإلا أنها لم تجرم الحرب ولم توصف الحرب بأنها جريمة د، كالأسلحة الفتاكة في الحرب

محرمة يعتبر جريمة من جرائم الحرب الوسائلالأن استخدام  إذ كل ما أشارت إليه الاتفاقيات
 لذلك يؤخذ على هذه الاتفاقيات أمران.

رب إنسانية أمر صعب بل مستحيل لأن مفهوم إن الحديث عن العمل على جعل الح -1

 الحرب يتعارض مع مفهوم الإنسانية.

يم أو منع تعريفات معينة أثناء الحرب أمر لا معنى له طالما إن الحديث عن خطر أو تحر -2

 (4).بجزاءات في حالة مخالفة لهذا الحظر أو التجريم أنه غير مقترن

 ثانيا: ما بين الحربين العالميين

و بعد نهاية الحرب  العالمية الأولى لمدة أربع سنوات،و لقد استمرت نيران الحرب 

مثل معاهدة  1919بدأت تظهر عدة جهود دولية داعية إلى إقرار السلام منذ  1918سنة 

معاهدة  ، ومعاهدة تريا نون مع المجروو معاهدة سان جرمان مع النمسا ،فرساي مع ألمانيا

من جملة  جود و من المعروف أن الحرب العالمية الأولى قد نشبت نتيجة و سفير مع تركيا،

و نظرا لقيام ألمانيا بإهدار القيم و المبادئ القانونية  ب و الأحداث و التي مهدت لقيامها،الأسبا

                                                             
 ( المرجع نفسه. ص1.17)

 ( الطاهر مختار علي سعد، المرجع السابق. ص2.125)

اتفاقية لاهاي عبارة عن معاهدتان دوليتان نوقشتا لأول مرة مدة خلال مؤتمرين متصلين للسلام عقدا في لاهاي بهولندا   (3)

و تعتبر هاتان الاتفاقيتان علاوة على اتفاقية جنيف من  1907و مؤتمر لاهاي الثاني عام  1899مؤتمر لاهاي الأول عام 

 :حرب و جرائم الحرب في القانون الدولي، أنظر الموقع الإلكتروني أول النصوص الرسمية المنظمة لقوانين ال

ة على الساع 2017/04/26، تاريخ الاطلاع /http :ar.m.wikipedia.org/wiki 1907 – 1899اتفاقية لاهاي 

21:00. 

دار دجلة ناشرون و موزعون، عمان،  دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان.عبد الله علي عبو سلطان، ( 4)

 .59، ص 2007
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تعالت الأصوات الداعية إلى  ،و بعد انهزامها أمام الحلفاءفإنه ، ة أثناء تلك الحربو الإنساني
تعويض بل وجوب معاقبة مجرمي الحرب الألمان و عدم الاكتفاء بالجزاء المدني فقط أي ال

 يجب تطبيق الجزاءات الجنائية. 

و لهذا السبب فقد تم عقد المؤتمر التمهيدي لسلام الذي شكل في جلسته المنعقدة في 

 لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب و تنفيذ اسملجنة أطلق عليها ، 25/01/1919

و التي تعد نموذجا للمعاهدات الأخرى نجد أن  على معاهدة فرساي وبالتركيز .(1)العقوبات

 (. 230إلى  227ذلك في المواد من )ها خصصوا أحكاما معينة للعقوبات وواضعي

 ثـــديـالدولية القانونية المؤسسة لأول تنظيم دولي ح (2).حيث شكلت معاهدة فرساي السابقة

ب الوقائع جغير أن ذلك لا يح ،) عصبة الأمم ( حمل ميثاقه أول نظام للجزاء الدولي المدون

الدولية و الجهود الفقهية التي مهدت الطريق لتأسيس نظام الجزاء الدولي ضمن معاهدة 
 (3).فرساي

و قد نصت  صوص التي تكفل إقامة محكمة دولية،الن ا أوردت معاهدة فرساي العديد منكم

اتهام إمبراطور ألمانيا " و من يؤيدها  علان قوات الحلفاء،من هذه الاتفاقية بإ 227المادة 

بارتكاب العديد من الانتهاكات الصارخة لمبادئ الأخلاق الدوليةو المعاهدات  (4).غليوم الثاني
 الدولية.

تتوافر فيها الضمانات التي كما تقرر إنشاء محكمة خاصة لغرض محاكمته عن تلك الجرائم 

كل           المتعلقة بحقوق الدفاع، و تحديد المحكمة العقوبة المناسبة و بالرغم من اهتمام 
من انجلترا و فرنسا البالغ بمعاقبة الإمبراطور الألماني و كبار قادته و معاونيه عقب الحرب 

لجنة الخمس التي من خلال مؤتمر باريس، وكذلك أعمال لجنة المسؤولية و الجزاء أو 
 (5).أنيطت بها مهمة دراسة مسؤولية المتهمين و تحديد الجزاء الواجب التطبيق

                                                             
الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و  في ضوء المحكمة الجنائية الدولية. الإنسانيالقانون الدولي محمد محمود المخزومي، (1)

 .118، ص 2008،عمان ،التوزيع
هي المعاهدة التي استدلت بصورة رسمية على و قائع الحرب العالمية الأولى وتم  ،معاهدة فرساي أو اتفاقية فرساي (2)

ووقع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من جانب و  1919أشهر عام  6توقيعها بعد مفوضات استمرت 

يناير  10اهدة فيما بعد في و تم تعديل المع 1919يونيو  28الجانب الأخر كان الجانب الألماني المهزوم في الحرب في 

لتتضمن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب و يترتب على ألمانيا تعويض الأطراف المتضررة ماليا و سمية  1920

مقال منشور على الموقع الالكتروني:  ،بمعاهدة فرساي بالمكان الذي تم فيه توقيع المعاهدة و هو قصر  فرساي الفرنسي

 .22:40على الساعة  26/04/2007، تاريخ الاطلاع /www.marefa.org معاهدة فرساي
 (علي جميل حرب، المرجع السابق. ص 3.373)

( ولد فريد ريك فيلهم الملقب بغليوم الثاني في برلين في 1988-1918غليوم الثاني ملك بروسيا و إمبراطور ألمانيا من )(4)

مقال  ،أت الخلافات السياسية بينه وبين المستشار الألماني بسمارك، و بعد تسلم غليوم الثاني العرش، بد1859كانون الثاني 

 الإمبراطور –و الثاني  -البحوث /غليوم الأول: منشور على الموقع الإلكتروني

https //WWW.arnb-  ency.com/ar/ 

 .22:50على الساعة  26/04/2017تاريخ الإطلاع 

 (الطاهر مختار علي سعد، المرجع السابق. ص 5.126)
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من معاهدة فرساي لتحديد المسؤولية الجنائية الشخصية  230 -228كما جاءت المواد 

ن الأشخاص أكما  ،228ان و محاكمتهم حسب نص المادة لمجرمي الحرب الألم

حليفة أو مشاركة في التحالف ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم  المتضررين رعايا دولة

 (1).229كما نص عليه المادة  ي تلك الدول،ممثل العسكرية المكونة من 

( كان قد 895( من المتهمين من بين )45" بأسماء ) أمام محكمة "ليبزجكما تقدم الحلفاء 

وقامت بنظر  ،1921ماي  28 لمحاكمة في ليبزج فيو بالفعل بدأت ا ،1919امهم عام اته

ن تتناسب مع الجرائم يمكن أ قضية أدين فيها ستة و حكم عليهم بعقوبات خفيفة جدا لا 16

 (2).التي ارتكبوها

صوص عليه في ميثاق عصبة الأمم حصريا الدول وإن استهدف الجزاء الدولي الحديث المن 

يعود في رأينا إلى استبعاد تدوين المسؤولية الدولية الجنائية الشخصية عن  و دون الأفراد

ثاق خلاف لما أقرته معاهدة فرساي إلى أسباب عدة منها عدم نضوج فكرة مخاطبة المي
ن مبدأ الأخذ بالمسؤولية الدولية الجنائية الدولي للأشخاص الطبيعيين، و منها أيضا أ القانون

دولي خاص على تصرفات أفراد الدول اهدة فرساي لم يكن سوى رد فعل الفردية المقررة في مع

 (3).المهزومة في الحرب

 

 بعد الحرب العالمية الثانية ثالثا: ما

ائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية برزت الحاجة إلى محاكمة نتيجة للجر  

بالتوقيع على اتفاقية  (4).جيمسقامت القوى المتحالفة بقصر سانت  ،1942دوليةوفي العام 

إنشاء لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب والتي كانت أول خطوة لإنشاء المحكمة العسكرية 

متهما و حوكم متهم  21وقد انعقدت هذه المحكمة الجنائية فعلا ومثل أمامها ، في نومبورغ

دا من عقوبة إعدام وعد 12وتضمن  01/10/1946واحد غيابيا و أصدرت حكمها بتاريخ 

 .العقوبات السالبة للحرية والبراءة لثلاثة متهمين

قرارا بإنشاء أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في اليابان  19/01/1946فبتاريخ

لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين على الجرائم والمجازر التي محكمة عسكرية دولية 

ادها في مدينة طوكيو في اليابان محكمة طوكيو لانعقوقد أطلق على هذه المحكمة  ،كبوهاارت
وقد تم إصدار قرار إنشاء المحكمة استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بوتسدام بين 

                                                             
ع، ـــ، دار الثقافة لنشر و التوزيالأولىالطبعة  .المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتهاي، لندةمعمر يشو( 1)

 .40،ص 2008،عمان

 ،منشورات الحلبي الحقوقيةالقانون الدولي الجنائي الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية.  ، علي القادر القهوجي(2)

 .179، ص 2001بيروت،
 .387علي جميل حرب، المرجع السابق. ص (3)
-ومصادره الجنائية الدولية المسؤوليةالقانون الجنائي الدولي مفهوم القانون الجنائي الدولي خالد طعمة صعفك الشمري،  (4)

 .60، ص2005، الكويت، . الطبعة الثانيةالجريمة الدولية وأنواعها نظام تسليم المجرمين
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عد الحرب العالمية بف (1)."ترومان"و"ستالين"و"تشرشل" بشأن محاكمة مجرمي الحرب

تضمن ميثاق لندن مقاضاة هؤلاء الذين اقترفوا جرائم ضد الإنسانية كالقتل  1945الثانية عام 

 ترتكبالتي  نسانيةئ من الأعمال اللا وغير ذلك(2).الاضطهادو والاستبعادو النفي  لعمديا
التي ارتكبت ما يعني أن كل الجرائم ضد الإنسانية ن أو بدء الحرب ملاضد السلام أي بإع

 .غير قابلة للمحاكمة 1939قبل 

كما كانت هناك عدد من السوابق التاريخية و محاولات حديثة لتأسيس محاكم دولية لمحاكمة 

هيأت الظروف لتأسيس المحكمة الدولية  خاصة بعد الحرب العالمية الثانية،مجرمي الحرب 
 (3). إطار الأمم المتحدة الجنائية ليوغسلافيا السابقة و تمثلت هذه المحاولات ضمن

فكانت بداية إنشاء المحكمة الدولية ليوغسلافيا لمحاكمة الأشخاص المسؤوليين عن 
في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ  ارتكبتالتي  الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الانتهاكات

نص على  1993سنة ماي  25الصادر في  الأمن،من مجلس  827فموجب القرار  ،1991

الانتهاكات الخطيرة تختص في أربع مجموعات من الجرائم و المتمثلة في المحكمة  أن

الجماعية و الجرائم  الإبادةالحرب و  أوأعرافانتهاكات قوانين  و، 1949جنيف  لاتفاقية

 (4).الإنسانيةضد 

الى رئيس الاتهام كان يوم العمل الحقيقي للمحكمة من خلال توجيهها  1999مايو  24في  و
 (5).غسلافيا الأسبق "سلوبودان ميلوزوفيتش "يو

و في الوقت الذي كانت فيه محكمة يوغسلافيا السابقة تنظر في الجرائم الوحشية المرتكبة في 

 الإقليمالروانديكانت مثل هذه الجرائم بنفس الوحشية في  ،اليوغوسلافي ضد المسلمين الإقليم
من المواطنين و المسؤولين  الآلافاستفحال الحرب الأهلية التي راح ضحيتها عشرات  إثراو 

الجرائم التي ميزت النزاع  أهمو قد كانت  كرئيس الوزراء و عدد من الوزراء، الحكوميين

على  و بناء الإنسانيالجماعية و التي تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي  الإبادةجريمة  برواندا
استياءه  الأخيرهذا  أبدى ،الانتهاكات هذهبخصوص الأمنالعام لمجلس  الأمينتقرير قدمه 

                                                             
(. الإشكالية المتعلقة بالاختصاص الموضوعي في المحاكم الجنائية الدولية )الجرائم ضد الإنسانية كنموذجعثامنية فريد، (1)

 .274-273صص ، 40،2010يضر بسكرة،عددحجامعة محمد  ،مجلة العلوم الإنسانية
ديد مصطلح الاضطهاد"إن كان عنصرا فقرة )ج( من الميثاق و بالتح 06إلا أن الإشكال الذي يطرح في صياغة المادة ( 2)

سياسيا مطلوب، أم أن الاضطهاد هو نوع محدد من الأفعال المحظورة أم أنه وصف يمكن إطلاقه على  الفاعلين ذو السلطة 

 .274مرجع نفسه. صالير ذوي السلطة، عثامنية فريد، غو الفاعلين 
 الجنائي دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيالقضاء الدولي احمد غازي الهرمزي، ، مرشد أحمد السيد(3)

. الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، دار الثقافة للنشر و امقارنة بمحاكم نورمبرغ وطوكيو و رواندا

 .49، ص 2000التوزيع، الأردن، 
ة، أطروحة دكتور ،لدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدوليالتحديات الراهنة للمحكمة الجنائية اعبد السلام دحماني،  (4)

 .31،32ص  ص ،2012،جامعة مولود معمر تيزي وزو ،كلية الحقوق
و لقبه خصومه بالشيطان و  ،محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان سيوسوقيتش الذي اعفي عنه من الإعدام (5)

في قضايا إبادة جماعية ضد المسلمين ، خضع للمحاكمة في لاهاي بهولندا أمام محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة

مقال منشور على الموقع الالكتروني: تحقيقات وحورات  ،2006مارس  11في إقليم كوسوفا و عثر عليه ميتا في سجنه في 

/565677 – https://m.alwafd.org/ 

.1:11على الساعة  27/04/2017تاريخ الاطلاع   
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كما طالب اتخاذ بعض التدابير التي تخفف من  وقوع هذه الجرائم على نطاق واسع، جراء
 (1).الدول المجاورة الأزمةإلىو الحيلولة دون انتشار  ،المدنين معانات

طرق والجنائية الدولية  المقررة من طرف المحكمةالجزاءات :  المبحث الثاني

 تنفيذها
لقد نظم الباب السابع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجزاءات التي 

يحق للمحكمة أن تفرضها على المتهمين المدانين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 .تنفيذ الجزاءاتل ونظم الباب العاشر (2).النظاما الخامسة من هذ
 ص عليها في هذاول في هذا المبحث بداية الجزاءات المنصوليه سوف أتناوع 

 .ثاني(مطلب)في م تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمةث ،النظام)مطلب أول(

 عقوبات الواجبة التطبيق وتقديرهاالأول: ال المطلب
رر العقاب المناسب على ضوء وتق مذنب تدينه الدائرة الابتدائيةعند التأكد من أن المتهم 

فيها المتهم  ، مع العلم أنه في الدعوى التي يتذرعالمحاكمة الأدلة والدفوع المقدمة أثناء
أن  ،طلب المدعي العام أو المتهمعلى  المحاكمة على المحكمة وبناء انتهاءوقبل  ،بالبراءة

ويمكن للمحكمة بعد ذلك أن  ،حكمصة للأدلة و الدفوع المتعلقة بالتعقد جلسة أخرى مخص

 (3).قرار واحدترتبة معا في تصدر حكم الإدانة و العقوبة الم
وبات لى عقإويلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد قسم العقوبات  

)فرع نائيةبذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى العقوبات الج و سالبة للحرية وأخرى مالية
 .ءات المدنية)فرع ثاني(أول( ثم الجزا

 

 
 

 الفرع الأول: العقوبات الجنائية
اسي عليها في نظام روما الأس هذا الفرع إلى العقوبات الجنائية المنصوص سنتعرض في

 :في والمتمثلة

 : السجن عقوبة
كما تعتبر عقوبة سالبة  (4).تعد من العقوبات الأصلية التي يجوز للدائرة الابتدائية أن تصدرها

أو هي بعبارة أخرى ، للحرية التي تتضمن حرمان المحكوم عليه من حقه في التنقل والحرية
تلك التي يتحقق إيلامها عن طريق حرمان المحكوم عليه نهائيا من حقه بالتمتع بحريته إذ 

 (5).إما نهائيا أو لأجل معلوم يحدده الحكم الصادر بالإدانة،تسلبه هذا الحق

                                                             
. كلية الحقوق، جامعة الحاج المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيدريدي وفاء،  (1)

 .35، 34، ص ص 2009-2008لخضر باتنة، مذكرة ماجستير، 
 ( سهيل حسين الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص2.243)

، 2006. الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةقيد نجيب حمد،  (3)

 .193ص
 ( علي عبد القادر القهواجي،المرجع السابق. ص4.349)

. دار الجامعة الجديدة، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظرية العامة للجريمة الدوليمحمد عبد المنعم عبد الغني، ( 5)

 .329، ص 2008الأزرايطة، 
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فقد كان الهدف  م يكن مألوفا في الشرائع القديمة،عقوبة بهذا المعنى لكو سلب الحرية 
ينفد حكم القضاء فيه و لم  أومن السجن هو التحفظ على المتهم حتى يحكم عليه  الأساسي

و  الماضي القاسية في البدنية حديثا لكي تحل محل العقوبات إلاتقرر العقوبات السالبة للحرية 
ختلاف جسامة و با ،و لهذا تنوعت هذه العقوبات إصلاحهو  ،المحكوم عليه أهيلتليتم 

 (1).الجرائم و جسامة الخطورة التي يوجد عليها المحكوم عليه

 أيلا يعاقب "أنعلى  ،للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيمن النظام  23و لقد نصت المادة 

على  الأساسيمن النظام  77و قد نصت المادة  ،"النظاموفقا لهذا  إلاالمحكمة  أدانتهشخص 

 (2).العقوبات الواجبة التطبيق

لمحكمة يكون ل ،110المادة  بأحكامرهنا "  77من نص المادة  الأولىو حسب الفقرة 

 ساسيالأمن هذا النظام  5المادة  إطارتوقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في  أن
 العقوبات التالية: إحدى

 سنة. 30 أقصاهاالسجن لعدد محدد من السنوات لفترة  -أ

مبررة بالخطورة البالغة للجريمة و بالظروف السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة -ب

 (3)."الخاصة للشخص المدان
 لاإقوبة الثاني من مبدأ الشرعية "لا عشطر لقية لتمثل هذه المادة الصورة التطبي

لجرائم لالذي يفترض تحديدا مسبقا للعقوبات المقابلة  23ة بنص"المنصوص عليه في الماد

 المنصوص عليها تحديد دقيقا بحيث تعرف نوعيتها و مدتها و مقدارها.

لجنائي مقارنة بالقوانين في القانون الدولي ا الأهميةى بنفس ظكان يح إنهذا المبدأ و 

نجد لكل  أينقة المعمول بها في القوانين الوطنية الددرجة  إلىنه لم يصل بعد أ إلاالوطنية،
 (4).جريمة العقوبة المقابلة لها

سواء للعقوبات السالبة للحرية الأخرى،  و لا يوجد في النظام الأساسي أي ذكر

 30لا تتجاوز هذه العقوبة مدة الحبس أو الأشغال الشاقة و اكتفى فقط بعقوبة السجن على أن 

لك أجاز النص الحكم بالسجن المؤبد بشرط أن تكون هذه العقوبة مع ذ كحد أقصى، و عاما

إذ يجوز للمحكمة فرض  ة،الشديدة للجريمة الدولي لها ما يبررها سواء من حيث الخطورة
الحياة إذا كان لهذا ما يبرره من شدة الجرم و الظروف الفردية للشخص  عقوبة مدى

 (5).المدان

مبدأ  تجاوز للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيالنظام  وعليه نستطيع القول، أن

 نصافاإالذمة المالية للمتهمين حيث يعد هذا  إلىليمتد  ،ــــــــــــــةيـالعقوبات السالبة للحر

الجناة من عائدات جرائمهم من ناحية أخرى فضلا  لاستفادةناحية و يضع حدا ضحايا من لل

                                                             
 .277بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق. ص( 1)
ة الأولى، منشورات الحلب الحقوقية، لبنان، . الطبعالمحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائيزياد عيثاني، (2)

 .347، ص2009
 ( أنظر نص المادة 77 فقرة 1 من نظام روما الأساسي.3)

، 2008الجزائر،، . الجزء الثاني، دار هومهالمحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادةنصر الدين بوسماحة،   (4)

 .113ص 
 ( بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق. ص 5.278)
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لمجتمع الدولي على جبر أضرار متصلة على إقرار مبدأ أخلاقي هام و هو عدم حمل ا
 .ة صادرة عن أشخاص بصفتهم الفرديةبجرائم شديدة الخطور

 

 

 الجزاءات المدنية:الفرع الثاني

 .انياث صولالأالممتلكات و ثم مصادرة العائدات و ،الغرامة أولا إلى سنتعرض في هذا الفرع

 أولا: الغرامة

و هي  ، المال إلى الخزينة العامة للدولة فهي تعني إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من

امة كعقوبة هي فوسيلة الإيلام في الغر وم عليه بطريق الاقتطاع من ماله،إيلام المحك
 (1).و تعد الغرامة من أقدم العقوبات الاقتطاع من المال،

و قواعد  من وثيقة القواعد الإجرائية 146كما حددت معايير فرضها في القاعدة  

 على أنه تالتي نصو  الإثبات

)أ( من  2موجب الفقرة بفرض غرامة ب تأمركانت  إذا" لدى قيام المحكمة بتحديد ما  - 1

كانت عقوبة السجن  إذاو عند تحديد قيمة الغرامة المفروضة تقرر المحكمة ما  ،77المادة 

بما في ذلك  ،لا مع ايلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان أمة يكاف

 75بالتعويض وفقا للمادة  أوامر أيو ،77)ب( من المادة  2وفقا للفقرة  بالمصادرة أوامر أي

في القاعدة  إليهاالعوامل المشار  إلىبالإضافة  ،المحكمة في اعتبارها حسب الاقتضاء و تأخذ

ارتكابها مدى كان  أيلى إالجريمة هو الكسب المالي الشخصي و إلىافع كان الد إذاما  145

 (2).بهذا الدافع 

و تحقيقا لهذه ، 77)أ( من المادة 2ة بموجب الفقرة "تحديد قيمة مناسبة للغرامة الموقع -2

، أعلاه  لما ينجم بصفة خاصة علاوة على العوامل المشار إليها الاعتبارالغاية تولي المحكمة 

و إصابات فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من عن الجريمة من ضرر، 

يمكن  من قيمة ما %75ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته ارتكابها

المدان بعد خصم مبلغ بلة للتصريف وأموال يملكها الشخص من أصول سائلة أو قا، تحديده

 (3).دان ومن يعولهم"المالية للشخص الم بالاحتياجاتمناسب يفي 

                                                             
 ( بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق. ص1.278)

 ( أنظر نص القاعدة 1/146 المتعلقة بفرض الغرامات بموجب المادة 77 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات2)

 تالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبا 77المتعلقة بفرض الغرامات بموجب المادة  146/2أنظر نص القاعدة ( 3)
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لة معقولة يدفع خلالها تعطي المحكمة للشخص المدان مهالقيام بفرض الغرامة،  "لدى -3

ل تلك ت خلاويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعا ،الغرامة

 .الفترة"

أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية  ، يكون للمحكمة خيارولدى فرض الغرامة"  -4

، يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى 30لا تقل المدة عن ، وفي هذه الحالة

وتقوم بتحديد قيمة الدفعات  ،2و1وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين 

لك الاحتياجات المالية لمن اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان بما في ذ
 (1).يعولهم"

"وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا لشروط المبنية أعلاه  -5

ووفقا لأحكام المادة  222إلى 217التدابير المناسبة عملا بالقواعد  للمحكمة إتخاديجوز 

يجوز لهيئة رئاسة المحكمة بناءا على المتعمد لحالات التي يتم فيها عدم التسديد،.وفي ا109

 اذباستنفاذ جميع تدابير الإنف اقتناعها ونتيجة، طلب منها أو بناءا على طلب المدعي العام
المتاحة وكملاذ أخير تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات أيهما 

الات السجن مدى الحياة ولا يجوز أقل وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد على خ

 (2)".عاما 30أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 

تنبه المحكمة الشخص المدان أن عدم تسديد الإشارة إلى أنه لدى فرض الغرامة، *مع 
ث في مسألة التمديد وتحديد هذه ا أنه من أجل البكمامة قد يؤدي إلى تمديد فترة سجنه، الغر

بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على أراء الشخص وأراء  (3).الفترة تقوم هيئة الرئاسة

 (4)المدعي العام، ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محامي.

 ة العائدات و الممتلكات و الأصولمصادر ثانيا:
ل أو الدولة أو غيرها على ماالمصادرة هي جزاء مالي مضمونة الاستيلاء لحساب 

 شيء له علاقة بجريمة وقعت أو يخشى وقوعها جبرا عن صاحبه وبلا مقابل.

لكات المحكوم عليه، أو جزء منها المصادرة نوعان: مصادرة عامة تنصب على جميع ممتو  

 (5).تنصب على مال أو شيء محدد ومصادرة خاصة  دون تحديد،

                                                             
 الإثباتالقواعد الإجرائية وقواعد  77المتعلقة بفرض الغرامات بموجب المادة  4؛146/3أنظر نص القاعدة ( 1)

 الإثباتالقواعد الإجرائية وقواعد  77المتعلقة بفرض الغرامات بموجب المادة  146/5أنظر نص القاعدة ( 2)

بالأغلبية  انتخابهميتم  ،وهم الرئيس ونائب الرئيس الأول ونائب الرئيس الثاني، ثلاث قضاةهيئة الرئاسة تتكون من (3)

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدمة  ،18القضاة  انتخابالمطلقة في جلسة عامة في موعد لايتجاوز شهرين بعد 

وتحدد ولاية كل  الابتدائيةوقضاة الشعب  الاستئنافمفاده أن يكون نواب الرئيس ممثلين لقضاة شعب  ،به يؤخذباقتراح لم 

ديد مرة واحدة وهي نفس المدة التي تم جوتكون قابلة للت ،مدة خدمتهم كقضاة انتهاءمن الرئيس ونائبه بثلاث سنوات أو لحين 

 ،أنظرالمحكمةاة وتكون قابلة للتجديد مرة  واحدة تزامنا مع فترة تجديد ثلث قض ،1994من مشروع  8في المادة  اقتراحها

ص  ،2008،الجزائر ،دار هومه،الجزءالأول.روما مادة مادة اتفاقيةالمحكمة الجنائية الدولية شرح ، نصر الدين بوسماحة

153. 
 ،2008 ،عمان، التوزيع و نشرللدار الثقافة  ،الطبعة الأولى ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير،علي يوسف شكري( 4)

 .236،237ص ص 
. مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية الدوليةأمال عقابي، (5)

 .184، ص 2007-2006عنابة، 
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 وقدابل ير مقفته إلى ملكية الدولة بغالمال على ماله وإضاعلى أنها نزع ملكية  وعرفت أيضا
طة ضبوولة أشياء مبأنها إجراء الغرض منه تمليك الد ،عبرت عنها محكمة النقض المصرية

 قهرا على صاحبها وبغير مقابل.ذات صلة بجريمة، 
وم محككما عبرت عنها ذات المحكمة بأنها إجراء الغرض منه تمليك في مجرد تحميل ذمة ال

وتعتبر ضمن العقوبات التكميلية التي لا توقع إلا بحكم تابع  عليه بدين شخصي قبل الدولة،

  (1).لعقوبة أصلية وهذا على خلاف الغرامة التي قد تكون عقوبة أصلية أو تكميلية

 رة والتيمن القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات على أوامر المصاد 147وقد نصت القاعدة

 :يلي جاءت بما

ع تمتس قد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة،في أي جلسة من جلسات الاستماع تع -1

، و القاعدة 63من القاعدة  1الفقرة  76لمادة من ا 3و 2 الدائرة وفقا لأحكام الفقرتين

ول الأص إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية و مكان العائدات أو الأموال أو ،143

 المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.
نية سن الحإذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث  -2

ا ر هذتخط أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات
 الطرف الثالث بالمثول.

يجوز للمدعي العام والشخص المدان و أي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة  -3

 قضية"في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة لل
أمرا بالمصادرة فيما يتعلق أن تصدر  "يجوز للدائرة بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، -4

بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات 
 (2).أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة"

"وإلى جانب الجزاء الجنائي على المحكمة أن تأمر بجبر الأضرار)جزاء مدني(التي تلحق 
س يجوز وعلى هذا الأساقوق و التعويضات ورد الاعتبار، المجني عليهم بما في ذلك رد الحب

نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم  للمحكمة أن تحدد في حكمها،

وعلى هذا الأساس يجوز للمحكمة أن الحقوق و التعويضات ورد الاعتبار، بما في ذلك رد 
ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم على أن تثبت  تحدد في حكمها نطاق

وللمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص ، التعويض الأسس التي بث عليها حكمها في

مدان تحدد فيه أشكال جبر الأضرار بما في رد الحقوق ورد الاعتبار و التعويض و لها أن 
ويستفاد ( 4).مانيئعن طريق الصندوق الإست (3).تأمر حيثما كان مناسبا قرار جبر الأضرار

                                                             
 .278،279سابق. صالمرجع البدر الدين محمد شبل، (1)

 
 .الإجرائية وقواعد الإثبات، المتعلقة بأوامر المصادرة من القواعد 1/2/3/4الفقرة  147أنظر القاعدة ( 2)
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 75أنظر نص المادة ( 3)

 9الصادر عن جمعية الدول الأطراف في دورتها الأولى بتاريخ 6أنشئ الصندوق الإستئماني، بموجب القرار رقم ( 4)

من نظام روما الأساسي يشرف عليه مجلس إدارة  79من المادة  1، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 2002سبتمبر 

 سنوت 3لجغرافي العادل تنتخبهم جمعية الدول الأطراف لفترة أفراد من جنسيات مختلفة، يراعي فيهم التوزيع ا 5مكون من 
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 ات والحقوق الأخرى المترتبة على ارتكابنه فيما يتعلق بالتعويضمن النص السابق أ

ن طريق ع فإنه يتم المطالبة بهامن النظام الأساسي،  5يها بالمادة الجرائم المنصوص عل

هذا الطلب وصف و يودع لدى المسجل ويجب أن يتضمن طلب مقدم من المجني عليهم، 
و أن يقوم المجني عليهم على قدر المستطاع أو الخسارة أو الضرر الذي لحق به، الإصابة 

لون عن الإصابة والخسارة أو الأشخاص الذين يعتقد أنهم مسؤو ص أوبتحديد هوية الشخ

 (1).رالضر
عليهم أن هذه المادة لا تمس حق المجني فقرة الأخيرة و مضمونها يؤكد على، عن ال ا*أم

الولاية  التماسالوطنية والقانون الدولي ومعنى ذلك، أنه يجوز للمجني عليهم  طبقا للقوانين

وتجدر الإشارة إلى  (2)القضائية الوطنية لجبر الأضرار التي تلحق به نتيجة الجرائم المرتكبة.

من النظام الأساسي قد نص على أن يقوم جبر الضرر عن طريق الصندوق  79نص المادة 

لاستثماري، والذي ينشأ بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم ا
 التي تدخل في اختصاص المحكمة، و لصالح أسر المجني عليهم .  

وللمحكمة أن تأمر بتحويل المال و غيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك  

 (3).مانيئالإست المال والممتلكات المصادرة إلى الصندوق
 وق الاستثنائي إحدى الخصائص المميزة التي تنفرد بها المحكمة الجنائية الدوليةيتمثل الصند

يعبر عن جديدا خاص بالمجني عليهم و أسرهم، إذ يعد تنظيما ببقية المحاكم الجنائية الدولية، 

و إنما تمتد لرد الاعتبار إلى  بعاد العدالة التي لا تتوقف عند حد معاقبة الجاني،بعد أخر من أ
بتحويل المال وغيره من الممتلكات  فقبل أن يصدر الأمر (4).الجريمة ودويهم ضحايا

ماني ئلكات المصادرة إلى الصندوق الإستالمحصلة في صورة غرامات وكذلك المال و الممت
طيا أو يجوز لإحدى الدوائر أن تطلب من ممثلي الصندوق أن يقدموا إليهم ملاحظاتهم خ

 (5).شفويا

 سية للعقوبة في نظام روما الأساالثالث: الظروف المشددة و المخفف الفرع

عند إصدار  mitigationgو المخفضة aggravatingللمحكمة مراعاة الظروف المشددة

 (6).العقوبة ولها تخفيض العقوبة بعد تنفيذها

ثم ، أولا المخفضة عند إصدار العقوبة ول في هذا الفرع الظروف المشددة وولذلك سوف أتنا
 تخفيض العقوبة ثانيا.

                                                                                                                                                                                              
 انية، عقدلى إمكإقابلة لتجديد مرة واحدة، يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة بمقر المحكمة، إضافة 

 .123اجتماع أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، أنظر نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق. ص 
 .310،311ص  صعبد الفتاح مطر، المرجع السابق. عصام(1)
 .110صنصر الدين بوسماحة، مرجع سابق. (2)
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 79أنظر نص المادة (3)

 ( نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق. ص4.123)
لقواعد الإجرائية وقواعد الصندوق الإستئماني من االمتعلقة بأوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى  148القاعدة (5)

 الإثبات.

 .298سابق.صالمرجع ل حسين الفتلاوي، السهي (6)
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 ة عند إصدار العقوبةشددة والمخففالظروف الم أولا:
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على"تراعي المحكمة  78تنص المادة 

 (1)".عند تقدير العقوبة عوامل مثل تطور الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان

من وثيقة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات عوامل أخرى على  145ووضعت القاعدة 

ذى الذي العقوبة مثل الضرر الحاصل ولا سيما الأ المحكمة أن تأخذها في الحسبان عند تقدير

وكذلك طبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي أصاب المجني عليه وأسرته، 
،ومدى القصد والظروف المتعلقة ريمة ومدى مشاركة الشخص المداناستخدمت لارتكاب الج

وحالته الاجتماعية و  بالطريقة والزمان والمكان وسن الشخص المدان وحظه من التعليم

 (2).الاقتصادية

حسب مقتضى  وغرامة تفرض، يجب أن تأخذ المحكمة في الحسبان مجموع أي عقوبة حيث

راعي تاسب والجرم الذي أرتكبه المحكوم عليه كما يجب أن يتن ،77الحال بموجب المادة

ف وتنظر في ظرو فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيفجميع العوامل ذات الصلة بما 
 كل من المحكوم عليه والجريمة.

ويلاحظ أنه علاوة على العوامل المذكورة سابقا تأخذ المحكمة في الاعتبار حسب 
 يلي: ما التخفيفعند ظروف (3).الاقتضاء

قلية الع الظروف التي تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية كقصور القدرة -

 والإكراه
أو  ضحيةسلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض ال -

 أي تعاون أبداه مع المحكمة. 

 أما بالنسبة لظروف التشديد فيجب عليها مراعاة: *
 نات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها.أي إدا -

 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية. -

عن  على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع اارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجرد -
 النفس.

 ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا. -

 3رةي الفقفإليها  وفقا لأي من الأسس المشار التمييزارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على  -
 .21من المادة

أي ظروف لم تذكر و لكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه و إذا توفر  *
ظرف أو أكثر من ظروف التشديد يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه 

 (4).ظروف الخاصة بالشخص المدانالعقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم بال

                                                             
 من نظام روما الأساسي. 78أنظر نص المادة ( 1)
 المتعلقة بتقرير العقوبة من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات. 145أنظر القاعدة ( 2)
 .120119،صالسابق، مرجع ، النصر الدين بوسماحة( 3)

. مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، مدى تأثير الوظيفة القمعية للمحكمة الجنائية الدولية على حقوق المتهممحمد قاسم،  (4)

 .48، ص2011-2010جامعة باجي مختار، عنابة، 



الفـصــــــــــل الأول                       الإطار القـانونــي لفــكـرة الجـزاء 
 الدولـــــي

 

27 
 

تصدر المحكمة حكما في كل جريمة  متهم مدانا بأكثر من جريمة واحدة،أما إذا كان ال* 

عقوبة السجن  سنة أو 30أن لا تتجاوز في كل  دد مدة السجن، علىوحكما مشتركا يح

يه على أن تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي مدة قضاها المحكوم عل ،المؤبد
ولها أن تخصم أي هذه قضاها بالاحتجاز ، سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمة

 (1).فيها يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة

 

 ثانيا : تخفيض تنفيذ العقوبة

منها ( 2).و الثانية الأولىحيث نصت الفقرة  الأساسيمن النظام  110لقد نص عليه المادة 

تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها  أنعلى انه لا يجوز لدولة التنفيذ 

و      رئيسية  الأولىالمحكمة الجنائية الدولية ؛ حيث يكون للمحكمة نوعين من الضوابط 

 :شخصية أخرى

 الضوابط الرئيسية -1

 :دة المذكورة الضوابط الرئيسية فيحددت الما

 خفيض العقوبةا حق البث في تللمحكمة وحده. 

  الشخص المحكوم عليه إلىتبث المحكمة بالتخفيض بعد الاستماع. 

 خمسا و عشرين سنة في حالة السجن المؤبد أو انقضاء مدة ثلثي العقوبة. 

 تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة إلا يجب. 

 الضوابط الشخصية -2

وافر من ت دلاب إنماالمحكمة تخفض مدة العقوبة و  أنتحقق الضوابط الرئيسية لا يعني  أن* 

 الحالات الآتية: إحدى

 .تلبية الشخص بالتعاون في مرحلتي التحقيق و المقاضاة بشكل مستمر 

 صة فيتنفيذ العقوبات والمسائل الأخرى، خا تعاون المحكوم عليه مع المحكمة في 

حكمة ه المة بتسليم المواد المصادرة و دفع التعويض الذي حكم أودفع الغرامة  مسألة

 ن يكون هذا التعاون من تلقاء نفسه.للمجني عليهم بشرط أ

  (3).تخفيض العقوبةحدوث تغير في الظروف بحيث يتطلب 

ين على عدة معاير يتع الإجرائيةو القواعد  تالإثبامن قواعد  223وقد تضمنت القاعدة 

 :الأتيفي  تتمثلالنظر في تخفيض العقوبة  إعادةعند  المحكمة مراعاتها
 .بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمهاحتجازه  أثناءتعرف المحجوز عليه  -

 بنجاح.دمج المحكوم عليه في المجتمع و استقراره فيه  إعادة احتمال -
                                                             

 .236علي يوسف شكري، المرجع السابق. ص ( 1)

 للمحكمة الجنائية الدولية. من النظام الأساسي 110أنظر نص المادة ( 2)
 .299السابق. صمرجع سهيل حسين الفتلاوي، ال(3)
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عدم  درجة كبيرة من إلىما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي  -
 الاجتماعي. الاستقرار

ثر يلحق بالمجني أ أيالمحكوم عليه لصالح المجني عليهم و مهم يتخذه  إجراء أي -
 (1).المبكر الإفراجمن جراء  أسرهمعليهم و 

 يالأساسالمطلب الثاني : طرق تنفيذ الجزاءات المقررة في نظام روما 

س بمبدأ شرعية كبرى كونها تم أهميةذات  الأفرادتعد مسالة تنفيذ الجزاءات الدولية على 

حيث تعتبر المحكمة الجنائية الدولية شخص دولي ذو طبيعة خاصة  (2)الجرائم و العقوبات.
دون  أحكامهاوظيفتها ولا يمكنها من تنفيذ  أداءفي مجال  إلالا تتمتع بالشخصية الدولية، أي

 كأحكامهذه المحكمة  أحكامتنفيذ رئيسي في مجال م ها لها دور الأخيرة ةهات، الدولمساعدة 

مذنب محكوم  أيرار رة كما لها بعض السلطات في حالة فالسجن و الغرامات و المصاد
 (3).عليه

سجن حكام الا لأالتمييز بين تنفيذه ة فيجب علينا،وعند تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولي
 ا سوفوتنفيذ أحكام الغرامة والمصادرة وهو م (الفرع الأول)وهو ما سوف نتناوله في 

 نتناوله في) الفرع الثاني(.

 تنفيذ أحكام السجنالفرع الأول :

يخضع تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لعدة ضوابط وشروط 

في إقرار العدالة الجنائية الدولية وفقا لما ورد في الباب العاشر من النظام واضحة يساهم 
 (4).الأساسي

شروط  انياثثم  ،أولا دور الدولة في تنفيذ أحكام السجن وعليه سنتطرق في هذا الفرع،
 نفيذ أحكام السجن من قبل الدول.ت

 أولا : دور الدول في تنفيذ أحكام السجن

ينفذ حكم السجن الصادر من المحكمة  الأساسيمن نظام روما  103حسب نص المادة 

و  الدول التي قد تكون قد قبلت ذلك،الجنائية الدولية في دولة تحددها المحكمة من قائمة 

تتحمل المحكمة سائر  بينما إقليمهاتتحمل هذه الدولة التكاليف العادية لتنفيذ هذه العقوبة على 

                                                             
 المتعلقة بمعايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 223أنظر القاعدة ( 1)
مجلة الدراسات الشرطيـــة، . نحو محكمة جنائية عالمية دائمة لمواجهة الإجرام العصريعبد الرحيم صدفي، (2)

 .70، ص2001، الإمارات، 371العـــدد
.أطروحة دكتورة، كلية الحقوق، جامعية دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية محمد هشام فريجة،(3)

 .325، ص 2014-2013محمد خيضر بسكرة، 

 
 .230 السابق. صمرجع الطاهر مختار علي سعد،ال( 4)
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و لا  دولة التنفيذ، إلىيه من المحكمة خرى بما في ذلك تكاليف نقل المحكوم علالتكاليف الأ
 (1).التي تكون هذه الدولة قد وافقت عليها من قبل الأحكامعلى تنفيذ  نسحابهذا الايؤثر 

لدولة التي ستنفذ الحكم المحكمة في اعتبارها عند قيامها بتعين ا خذتأ أنو يجب 

مسؤولية تنفيذ أحكام السجن وفقا لمبادئ التوزيع  الأطراف بالسجن، وجوب تقاسم الدول

هدات بعين الاعتبار المعايير السارية على معاملة السجناء و المقررة بمعا العادل كما تأخذ
خطيا راء المحكوم عليه الذي تخطره هيئة الرئاسة دولية مقبولة على نطاق واسع، و كذلك أ

شفهيا في غضون المهلة  أوكتابة  الشأنفي هذا  رائهيقدم أف بأنها تنظر في تعيين دولة التنفيذ،

المحكمة في اعتبارها أيضا جنسية الشخص المحكوم  تأخذهذا  إلى بالإضافة (2).التي تحددها
و التنفيذ الفعلي تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أ أخرىية عوامل عليه أ

 (3).التنفيذ للحكم حيثما يكون مناسبا لدى تعيين دولة

نها المحكمة إلى حالة تنفيذ العقوبة في دولة تعي 103من المادة  3وقد تطرقت الفقرة 

 ات التيعلانمن بين قائمة دول التنفيذ، التي ينشئها المسجل ويتولى أوامرها بناء على الإ
د عن دولةت اليتلقاها من الدولة التي تكون مستعدة لأن تكون دولة تنفيذ العقوبة، فإذا قام

ص شخاإعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم، بوضع شروط لقبول أولئك الأ

 )ب(. 1عملا بالفقرة

، يجوز لهيئة الرئاسة في هذه الحالة أن تطلب من تلك الدولة تقديم معلومات إضافية 

دول  حددتها الدولة فلن يتم إدراجها ضمن قائمة التي وإن لم تقبل هيئة الرئاسة الشروط
تقم الدولة بسحب تلك الشروط أو تعديلها وتقرها هيئة الرئاسة وإن قررت الدولة  التنفيذ، مالم

دون أن يؤثر انسحابها على تنفيذ الأحكام الانسحاب من القائمة،تقوم بإخطار المسجل بذلك 

لمعنية أن )ج( للدولة ا1وتجيز الفقرة  المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل.

تعبر عن رأيها في أقرب وقت ممكن بقبول أو رفض طلب المحكمة، كما يجوز للمحكمة أن 

من تدخل في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحدد إطار لقبول السجناء الصادرة عليهم أحكام 
 (4)متمشية مع أحكام النظام الأساسي.الالمحكمة، وتكون هذه الترتيبات 

 حكام السجن من قبل الدولشروط تنفيذ أ ثانيا:
وكذلك  تكون في الدولة المعنية بالتنفيذينص نظام روما على بعض الشروط التي يجب أن  

جه سن والشروط التي يجب على دولة التنفيذ احترامها لضمان تنفيذ أحكام السجن على أح

 وضاعأولذلك فإن النظام الأساسي يمنح المحكمة الحق في الإشراف على تنفيذ الحكم و 

 السجن في دولة التنفيذ.

                                                             
،ص 2006. دار الجامعة الجديدة لنشر، الإسكندرية،  المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجريمةتصر سعيد حمودة، من (1)

307. 
 .243، ص 2005. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،العدالة الجنائية الدوليةعبد القادر البقيرات،  (2)
 .للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيمن النظام  3فقرة  103انظر المادة ( 3)

 ( أنظر القاعدة 200 المتعلقة بقائمة دول التنفيذ من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات.4)
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جن يعد ملزما أن حكم السهو  وط التي تخضع لها الدولة المعنية بالتنفيذ،ولعل أول الشر 
فالدولة المعنية بالتنفيذ  لدولة تعديله بأي حال من الأحوال،ولا يجوز لهذه ا للدولة الطرف

تقوم بتنفيذ حكم السجن كما أصدرته المحكمة ولا يمكنها الزيادة أو الإنقاص من مدة السجن 
تئناف و فالمحكمة فقط لها حق البث في أي طلب اس، المقررة في الحكم الصادر عن المحكمة

ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تمنع الشخص المحكوم عليه من تقديم أي طلب من ، إعادة النظر

 (1).105هذا القبيل حسب المادة

تنفيذ  هو أن يكون 106ومن بين الشروط الأخرى التي يضعها النظام الأساسي في المادة 

 و       اء م معاملة السجنحكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعايير التي تنظ
 المقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.

 أحكام السجن:   يذالإشراف على تنف-1
لدى  106من المادة  3أحكام الفقرة  مع دولة التنفيذ احتراما رئاسة بالتشاور هيئة "تكفل أي-أ

بالمحكمة  الاتصالارس أي شخص محكوم عليه حقه في الترتيبات المناسبة لكي يموضع 

 (2).بشأن أوضاع السجن"

ية ها أبيجوز للرئاسة عند اللزوم أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق  -ب
 معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة.

أحد موظفيها مسؤولية تفويض قاضي من المحكمة أو ء، ويجوز لها حسب الاقتضا -ج
ضور حدون  أرائه التنفيذ بالشخص المحكوم عليه و الاستماع إلىبعد إخطار دولة الاجتماع، 

  عنها كما يكون لهذه الأخيرة فرصة التعليق على الآراء التي يعبرالسلطات الوطنية، 

 (.     2)ج(من القاعدة)1الشخص المحكوم عليه  بموجب الفقرة 

امج التي يقدمها لمحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البر"وعندما يكون الشخص ا /2

ببعض على نحو قد يستتبع قيامه ه القانون المحلي لدولة التنفيذ، و للتمتع بحق ما يتيحالسجن أ

 ملاحظات أومعلومات  أيةهيئة الرئاسة بذلك ومعه شاط خارج السجن، تبلغ دولة التنفيذ الن
 (3)."الإشرافيةذات صلة حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها 

تخفيف العقوبة بعد سماع الشخص المحكوم عليه و  أيوالمحكمة وحدها لها الحق البث في 

التي قضت بها المحكمة  ،عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة الإفراجلا يجوز لدولة التنفيذ 
 أيضا الأساسيمن المحكمة بتخفيف العقوبة التي قضت بها و يشترط النظام  أمرفي حالة  إلا

دولة  إلىالتسليم  أوالعقوبة  أوتنفيذ بان لا يخضع الشخص المحكوم عليه للمقاضاة من دولة ال

                                                             
 manuel de cour pénale internationale, faire fonctionner la justice internationale;أنظر( 1)

mise en œuvre du statut de ROME. 

Instituant de la cour rénale internationale, septembre 2001 disponible sur le site : 

http//www.un.org/la  

W/icc/statute/rome fr.htm 
 المتعلقة بإشراف على تنفيذ أحكام  و أضاع السجون من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 211أنظر القاعدة  )2 (
 المتعلقة بالإشراف على تنفيذ الأحكام و أوضاع السجون من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات. 211القاعدة ( 3)
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دولة التنفيذ ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك  إلىسلوك ارتكبه قبل نقله  أيعن  ثالثة
 (1).التسليم بناء على طلب تلك الدولة أوالعقوبة  أوالمقاضاة 

منها ضرورة  لة المعنية بالتنفيذ شروط معينة،يضع للدو الأساسيالنظام  إنمما سبق يتضح 

نظم معاملة السجناء احترام دولة التنفيذ للمعايير المقررة بموجب معاهدات دولية و التي ت

فلا يحق السجن  المحكمة في تنفيذها لعقوبة لإشرافو تخضع دولة التنفيذ  وظروف السجن،
مدة العقوبة أو أن تقوم بالزيادة في مدتها،  مامإتسراح الشخص المحكوم عليه قبل  إطلاقلها 
 (2).تخفيف للعقوبة  أييحق لها البث في  لا كما

 الفرع الثاني : تنفيذ الجزاءات المالية

للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذ تدابير المصادرة و الغرامة للقوانين  الأساسيالنظام  أحال

تضر بحقوق  أوتمس  ألابها هذه المحكمة و  تأمربشرط أن  لوطنية للدول التي قبلت التنفيذ،ا

 إنفاذالدولة طرف غير قادرة على  كانت إذاما  الةو في ح (3)الحسنة النية. الثالثة الأطراف
 أو    الممتلكات  أوتدابير لاسترداد قيمة العائدات  تتخذ أنيجب عليها  المصادرة، أمر

 الثالث الأطرافو ذلك دون المساس بحقوق  ،المحكمة بمصادرتها تأمرالتي  الأصول
 (4)الحسنة النية.

 امرأوتنفيذ لنيا ثم نتطرق ثا ،المصادرة تنفيذ تدابير الغرامات و أولاانطلاقا من هنا سنتناول 
 التعويض.

 : تنفيذ تدابير الغرامات و المصادرة أولا

التغريم و المصادرة و التعويض تطلب هيئة الرئاسية حسب  أوامرتنفيذ  لأغراضو 

هيئة الرئاسة تحيل و لذلك فان ،  9بير بشان التنفيذ وفقا للباب تدا اتخاذالاقتضاء التعاون و 

للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها  أندولة يبدو  أي إلىذات الصلة  الأوامرنسخا من 

بحكم المكان الذي توجد فيه  أوالمعتادة،  إقامته أوئم الدا إقامتهمحل  أوسواء بحكم جنسية 
بها وتبليغ هيئة الرئاسة  التي يكون للضحية هذه الصلات أوو ممتلكات المحكوم عليه  أصول

بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى  أومن طرف ثابت  مطالبات بأي حسب الاقتضاءالدولة، 

 (5).75تمت عملا بالمادة  إجراءات بأي أخطار

يحدد في هذا  أنالتغريم فانه يجب  أوالمصادرة  أوامرمن  أمرو لتمكين الدول من تنفيذ 
 تأمرالتي  الأصولو العائدات و الممتلكات و ضده،  الأمرهوية الشخص الذي صدر  ر،الأم

                                                             
 المتعلقة بطلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق ؛ القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات. 214القاعدة ( 1)
الدولية. مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، محمد غلاوي، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية  (2)

 .220، ص 2005-2004تلمسان 
 من نظام روما الأساسي. 109/1انظر نص المادة ( 3)
 من نظام روما الأساسي. 109/2نظر نص المادة أ( 4)
 أوامر التعويض.المتعلقة بتدابير التعاون وتنفيذ التغريم و المصادرة و  217انظر نص القاعدة ( 5)
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تتخذ  فإنهاالمصادرة  أمرعلى الدولة الطرف تنفيذ  تعذرو انه إذا  المحكمة بمصادرتها،
 (1).على قيمتهاتدابير للحصول 

اللازمة عند تسديد الشخص  الإجراءاتبالنسبة لتنفيذ الغرامات فيمكن للمحكمة اتخاذ  أما

المدان الغرامة المالية المفروضة عليه كما لا يجب تعديل هذه الغرامات من قبل السلطات 
 (2).النقصان أوالوطنية عند تنفيذ الغرامات المالية سواء بالزيادة 

 إلىالمحكمة تحول بها  تأمرلتدابير التغريم و المصادرة التي  الأطرافو بعد تنفيذ الدول 

ممتلكات  أيوجدت و عائدات بيع  إنالمحكمة جميع الممتلكات و عائدات بيع العقارات 
تبث هيئة الرئاسة بعد التشاور حسب الاقتضاء مع المدعي العام و الشخص المحكوم  ،أخرى

يهمه  طرف ثالث أي أوممثليهم القانونين و السلطات الوطنية لدولة التنفيذ  أوعليه و الضحايا 

في جميع المسائل  79ستئماني المنصوص عليه في المادة ممثلي الصندوق الإ أو، الأمر

هيئة الرئاسة في التصرف في  تبثعندما  الأحوالالمتصلة بالتصرف فيها و في جميع 

لتنفيذ التدابير  الأولويةتعطي  فإنها توزيعها، أو ولهأصتوزيع ممتلكات المحكوم عليه و 
 (3).المتعلقة بتعويض الضحايا

 التعويض أوامرثانيا : تنفيذ 

 ما يلي: الأمرالتعويض يحدد  أوامرمن  أمرو لتمكين الدول من تنفيذ 

هوية بالتعويضات ذات الطبيعة المالية،ضده فيما يتعلق  الأمرهوية الشخص الذي صدر  -

التعويضات المحكوم  مبلغ إيداعو في حالة لذين تقرر منحهم تعويضات فردية ، الضحايا ا

ستئماني الذي ستودع فيه استئماني للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الإبها في صندوق 
التعويضات نطاق و طبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة ؛بما في ذلك الممتلكات و 

حكمت المحكمة بتعويضات على  إذاالمحكوم بالتعويض عنها حيثما ينطلق ذلك  الأصول
 .(4)الضحية المعنية إلىالتعويض  أمرترسل نسخة من  ،فردي أساس

التي فرضت  الأحكامالتعويض و  أوامرالطلبات بعدم تعديل  إليهاالدول التي توجه كما تلتزم 

دول  إلىالتعويض  أوامرنسخ من  بإحالةامها عند قي فيها الغرامات، حيث تبلغ هيئة الرئاسة
تعدل التعويض الذي  أنالتعويض  أوامرلا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ  بأنه أطراف

                                                             
 المتعلق بأوامر المصادرة و التعويض بالقواعد الإجرامية و قواعد الإثبات. 218انظر نص القاعدة ( 1)
.انظر 377،ص2009احمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية للفرد. دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ( 2)

 حكام التي فرضت فيها الغرامات ؛القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات.المتعلقة بعدم تعديل الأ 220أيضا القاعدة 
القواعد  ، منالمتعلقة بالبث في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها 221انظر القاعدة  (3)

 الإجرائية و قواعد الإثبات.
 القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات. التعويض، منتعلقة بأوامر المصادرة و الم 218انظر القاعدة  (4)
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 أو  أمرهبثت المحكمة في ، إصابة أو خسارة أوضرر  أيمدى  أونطاق  أوحددته المحكمة، 
 (1).الأمرتسهل تنفيذ هذا  أنعليها  إنو  الأمر،المبادئ المنصوص عليها في 

لة فرار الشخص المدان الموضوع تحت التحفظ و هروبه من أمس إلى الأخيرو نشير في 

من الدولة  تطلب أندولة التنفيذ و في هذه الحالة يجوز للدولة وبعد التشاور مع المحكمة 

القائمة و يجوز  الأطرافمتعددة  أوترتيبات ثنائية الموجودة فيها الشخص، تقديمه بموجب 
 (2).تعمل على تقديم ذلك الشخص أنتطلب من المحكمة  أنلها 

قرب اففي حالة فرار الشخص المحكوم عليه تحظر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك في 
 رف هيئةوسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطية وتتص أيوقت ممكن عن طريق 

المدان على  فقت الدولة التي يوجد بها الشخصوا إذا ه، بيد أن9الرئاسة حينئذ وفقا للباب 

ة التنفيذ بلغ دولت، طنيةبقوانينها الو أولا بالاتفاقيات السابقة ذكرها ، عمدولة التنفيذ إلىتسليمه 
حمل وتتدولة التنفيذ في اقرب وقت ممكن  إلىمسجل المحكمة بذلك خطيا و يسلم الشخص 

 دولة. أيةالمحكمة تكاليف التسليم إذا لم تتولى مسؤوليتها 

الدولة التي يبقى فيها الشخص المحكوم  إقليمفي  تخصم كامل فترة الاحتجاز الأحوالوفي كل 

 أنفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد  و كذلك ه رهن الحبس الاحتياطي بعد فراره،علي
 (3).ها من مدة الحكم المتبقيةتسلمه الدولة التي عثرت عليه في

السجن ات بللمحكمة، فإن تنفيذ العقوب وعليه نستطيع القول أنه نظرا لعدم توفر سجن دولي
بدت ألتي يقع على عاتق أي دولة من الدول الأطراف التي تعينها المحكمة من بين الدول ا

 استعدادها لقبول المحكوم عليهم في أقاليمها. 

 

 خلاصة الفصل الأول

 ر القانوني لفكرة الجزاء الدولي تطرقنا في الفصل الأول من هذا البحث إلى الإطا
وخلصنا في المبحث الأول الذي تمحور حول مفهوم الجزاء الدولي وتطوره في القانون 

عطاء مفهوم شامل للجزاء الدولي مفادها أنه دو طبيعة عقابية كما يعتبر إجراء لإالدولي ، 

يرتكب فعلا غير مشروع حيث تكون نتائجه توقيع الجزاء على من إكراهي يتخذ حيال 
مسببه لردعه وردع غيره بالإضافة إلى ذلك فقد عرف الجزاء الدولي تطور تاريخيا عبر 

ركز اهتمام عالمي شديد الأزمنة كما أضحى موضوع الجزاءات الدولية في الوقت الراهن م

المية الأولى والثانية وتشكل محاكم دولية وذلك من خلال المناداة بمعاقبة مجرمي الحرب الع
                                                             

المتعلقة بعدم تعديل أوامر التعويض  219. و انظر أيضا نص القاعدة 221نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص  (1)

 من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات.
 من نظام روما الأساسي. 111انظر نص المادة ( 2)
القواعد الإجرائية و قواعد  ، منفي حالة الفرار 111المتعلقة بالتدابير التي تتخذ بموجب المادة  225انظر نص القاعدة  (3)

 الإثبات.
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كان أهمها محكمتي نومبورغ  وطوكيو بالإضافة لمحكمتي يوغسلافيا و رواندا كما تم القيام 
 بفرض بعض الجزاءات على عدد من الدول .

ا عليه أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فتعرضت فيه لمختلف العقوبات المنصوص

الة ارتكاب نظام روما الأساسي المطبقة في ح ( من80إلى المادة  77)المادة من 4في الباب 

يات صلاحجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ، فتكمن فعالية العقوبات في ال
نب ذلك ى جاالدولية إلوالوسائل والأساليب المتعددة والمتغيرة في كيفية معالجة النزاعات 

 ة من طرف المحكمة الجنائية الدولية .وضع طرف لتنفيذ الجزاءات المقرر
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المشاكل و الانتقاداتو للجزاءات : تطبيقات المحكمة الجنائية الدوليةالثانيالفصل 

 القانونية التي تواجهها

ة المحكم اشرتوقد ب ئية الدولية حيز النفاذ القانوني،دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنا
 ئملجراوذلك في إطار اختصاصها بنظر ا إليها بموجب نظام روما الأساسي، المهام الموكلة

اسي الأس والمتمثلة بحسب نص المادة الخامسة من النظامالأشد خطورة على المجتمع الدولي، 

وللمحكمة أن  الإبادة الجماعية وجريمة العدوان،بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة 

( من 13بموجب المادة ) (5المادة )بجريمة مشار إليها في تمارس اختصاصها فيما يتعلق 

 لى منهالأوتتمثل ا ختصاص لتحديد هذه الحالات الثلاث،النظام الأساسي المتعلقة بممارسة الا
كثر من أأو  بإحالة دولة طرف في النظام الأساسي حالة إلى المدعي العام  ترى فيها أن جريمة

 .هذه الجرائم قد ارتكبت

ل السابع من الة من قبل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصتتمثل في الإحوالحالة الثانية 

. ، وأما الحالة الثالثة فتتمثل بمباشرة المدعي العام في التحقيق من تلقاء نفسهميثاق الأمم المتحدة
(1) 

ة تبين لدوليالعملي لهذه القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية ا ومن خلال التطبيق 

ا ي نطاقهفدام ت ومشاكل قانونية تتمثل في عدم النص على عقوبة الإعلنا أنه توجد  عدة انتقادا
فيذ ي تنالأساسي  إضافة إلى ذلك مسألة عدم تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية ف

 العقوبات وعليه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين : 

 : القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية المبحث الأول

يتعلق  ية فيمالدول: الانتقادات والمشاكل القانونية التي تواجه المحكمة الجنائية اثانيال المبحث

 .بالجزاءات الدولية

 

 المبحث الأول: القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية
 31و حتى تاريخ  ،2002جويلية  1حيز النفاذ بتاريخ منذ دخول النظام الأساسي 

تلقت المحكمة الجنائية الدولة أربع قضايا محالة من قبل الدول الأطراف في   2005مارس 

و أخرى من قبل  بل جمهورية الكونغو الديمقراطية،نظام روما الأساسي و هي إحالة من ق

كما قام ، و إحالة جمهورية إفريقيا الوسطى و مالي )المطلب الأول( ،جمهورية اوغندة

لس الأمن بدوره بإحالة قضيتين إلى المحكمة الجنائية الدولية ؛ و تتعلق الأولى بإقليم مج

و الحالة (2) .(1593دارفور في السودان و ذلك وفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن رقم )

 و يعتبران دولتين غير طرف في نظام روما الأساسي )المطلب الثاني(. الثانية في ليبيا،

                                                             
 .365ص ، المرجع السابق.عمر محمود المخزومي (1)

 .365ود المخزومي، المرجع السابق.عمر محم (2)
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وافقت الغرفة التمهيدية الثانية بإمكانية المدعي العام للمحكمة  2010ارس م 31و بتاريخ 

دولة  بإجراء تحقيق بالحالة المتعلقة بكينيا و التي تعتبر نائية الدولية و ذلك بمبادرة منه،الج

 3كما وافقت الغرفة التمهيدية الثالثة بتاريخ ، 2005من سنة طرف في نظام روما الأساسي 
وذلك بمبادرة منه بإجراء  العام للمحكمة الجنائية الدولية، إمكانية المدعيب 2011أكتوبر 

من نظام روما الأساسي  4/ 15حيث نص المادة  حقيق بالحالة المتعلقة بإقليم كوت ديفوارت

 (1).)المطلب الثالث(

اف في لأطرالمطلب الأول: القضايا المحالة إلى المحكمة و المحالة من قبل الدول ا

 الأساسينظامها 
تتمثل القضايا المعروضة أمام المحكمة والمحالة من قبل الدول الأطراف في نظامها 

قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، أخرى من قبل جمهورية الأساسي بالقضية المحالة من 

و القضية المحالة من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى وقد صدر قرار المدعى العام  أوغندا،

للمحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في كل قضية من قضايا الدول المذكورة وذلك 
 (2).جراء ما وقع داخل أقاليمها من جرائم أدت إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان

ضية طلب قضية الكونغو الديمقراطية )فرع أول( ثم قو لذلك سنتناول في هذا الم

 بع(.ع راأوغندا )فرع ثاني( و قضية إفريقيا الوسطى )فرع ثالث( و أخيرا قضية مالي )فر

 الفرع الأول: قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية
تعد إحالة جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني قضية تعرض أمام المحكمة الجنائية 

بعد إحالة أوغندا إلا أننا ارتأينا تسبيق هذه القضية على سابقتها لكون أول متهم يعرض  الدولية

أمام المحكمة يخص هذه القضية و قبل استعراض موقف المحكمة إزاء هذه القضية يجدر بنا 
 (3)أولا التطرق إلى خلفية النزاع.

 أولا :خلفية النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية
حينما  ،1998ونغو الديمقراطية إلى أغسطس نشوب الصراع في جمهورية الك يرجع تاريخ

في بخروج القوات الرواندية التي بقيت ( رئيس الجمهورية في ذلك الحين، لاورنت كابيلا)أمر 

ى حدوث عدة حالات تمرد في حيث أدى ذلك الإجراء إل ،1997الكونغو بعد انتصاره عام 

و سرعان ما تطور الصراع ي إلى الإطاحة بالحكومة، كة ترمتفاقمت حدتها لتصبح حر الجيش،
دا و أوغندا الدعم إلى المتمردين، بدعوى القلق على أمن إلى نزاع إقليمي قدمت فيه كل من روان

شاد و زمبابوي و الجيش نغولا و ناميبيا و تالحدود،وتلقى الرئيس )كابيلا( الدعم من أ

 (4)الكونغولي.

نغو الديمقراطية إلى جانب وقعت جمهورية الكو ساكا بزامبيا،ي لوف 1999جويلية  10و في 

نغولا و أوغندا و رواندا و زمبابوي و ناميبيا اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى كل من أ
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما وقفت حركة وقف القتال بين جميع القوى المتحاربة 

                                                             
 .331 .شام محمد فريجة، المرجع السابقه (2)
 .367محمود المخزومي، المرجع السابق.مر ع (2)

جامعة الإخوة  ،كلية الحقوق ،. مذكرة ماستروعقبات أداءالمحكمة الجنائية الدولية  ،سهام ايت عبد السلام ،زكريا طرطاق (3)

 .41ص ، 2015-2014 ،منشوري قسنطينة
 .368367،ص ص سابق.المرجع ال ،عمر محمود المخزومي (4)
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لإطلاق  حيث يدعو الاتفاق إلى وقف من نفس العام، أوت 01 في تحرير الكونغو على الاتفاق

 و الشروع في حوار وطني بشأن مستقبل البلاد. ر و إلى عملية دولية لحفظ السلام،النا

مديد بالإجماع، بت (2000)1291قام مجلس الأمن باتخاذه القرار  ،2000فيفري  24و في 

دن أ، و 2000 وتأ 31و الديمقراطية حتى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغولاية 

ة أن مراقب، شريط 500فردا عسكريا، منهم أكثر من  5537إلى ل بتوسيعها لتشمل عددا يص

 و       قوة م للك من الحجم العانه يمكن تأمين ذليقرر الأمين العام أنه ثمة حاجة إلى ذلك، و أ

 اتفاق احترامالتزام الأطراف بتؤكد على الأخرى التي  تلوى فتتالت القرارات الأمنية هيكلها،

 كا للسلام.  الوس
شكلت حكومة  من ويلات النزاع المسلح القادم، و بغية التخفيف و نظرا للوضع المتأزم،

الوحدة الوطنية الانتقالية التي تقوم على أقسام السلطة إلا أنها لم تستطيع بسط سيطرتها على 

مما أدى  يطرة الجماعات المسلحة المختلفة،ة لسالأمر خاضعاطق التي بقيت في واقع بعض المن
قانون الدولي الإنساني بصفة إلى وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بصفة عامة وال

الحكومة و المجتمع الدولي بأي جهد يذكر لتقديم المساعدة للسكان التي فتكت  خاصة، ولم تقم

 (1).ل شهربهم الحرب بمعدل واحد و ثلاثين ألف شخص ك
وظلت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تسعى جاهدة لاحتواء العنف و حماية 

ظ السلام بأنه في نهاية مصادر قوة حف رق جمهورية الكونغو الديمقراطية، و تفيدالمدنين في ش

غلبهم متمردون روانديون( الطوعية للمقاتلين إلى بلادهم )و أ كان برنامج العودة ،2004عام 

د أسرهم إلى روندا أو ( ألفا من المقاتلين و أفرا11قد أعاد زهاء) ف عليه القوة،الذي تشر

اغلبهم من رواندا أو بعضهم من بوروندي و  بوروندي و أوغندا بيد  عدة ألاف من المتمردين،

صلوا ارتكاب انتهاكات حقوق افي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث و اظلو ،غنداأو

 (2).الإنسان
مع جمني اتفاق ا دمما أدى إلى عق ع على ما كان عليه بل اشتدت حدته،و استمر الوض

قة الث عدامانن ندا بهدف التصدي للقضايا الأمنية المشتركة إلا أرواندا و أوغ كلا من الكونغو،
 ندا عدة مرات باستئناف افقد هددت رو الدول ظل المحرك الأساسي للنزاع،بين هذه 

العسكرية شرق الكونغو متحججة بمطاردة القوات الرواندية المتمردة المرابطة في تلك عملياتها 
 (3)المنطقة، وأحيانا أخرى بحماية طائفة التونسي الكونغولين من النزاع العرقي.

 

 : موقف المحكمة الجنائية إزاء إحالة جمهورية الكونغو الديمقراطيةثانيا
أبريل تمت إحالة الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية في 

الدولية في الأول بموجب خطاب من رئيس الدولة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية  ،2003

                                                             
منشور على الموقع ، 10/04/00رقم  ،2000لمنظمة العفو الدولية لعام السنوي  التقرير( 1)

 .20:00على الساعة  25/04/2017تاريخ الاطلاع   http://www.nonr-s.orgالالكتروني:
 .369ص ،سابقالمرجع ،العمر محمود المخزومي( 2)
تاريخ  www.amnesty.org/report 2005 /cod.summary.ara.موقع:  2005تقرير منظمة العفو الدولية سنة ( 3)

 .20:25على الساعة  25/04/2017الاطلاع 

http://www.amnesty.org/report%202005%20/cod.summary.ara.%20تاريخ%20الاطلاع%2025/04/2017%20على%20الساعة%2020:25
http://www.amnesty.org/report%202005%20/cod.summary.ara.%20تاريخ%20الاطلاع%2025/04/2017%20على%20الساعة%2020:25
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على  رتكبتلداخلة في اختصاص المحكمة والتي اوذلك بخصوص الجرائم ا ،2002من يوليو 

 (1).غو الديمقراطيةإقليم الكون

في جمهورية الكونغو الديمقراطية  و و بعد إجراء تحليل دقيق للوضع  ،2004يونيو  23يوم 

أعلن المدعي العام قراره فتح التحقيق الأول للمحكمة  خاصة في المنطقة الشرقية من إيتوري،
الكونغو الديمقراطية منذ على إقليم  رتكبتبخصوص الجرائم الخطيرة التي ا(2).الدولية الجنائية

إمام  ق للمسائل المتعلقة بمقبولة الدعوى، و ذلك بعد البحث المتعم2002الأول من يوليو 

 (3).طبقا لنظامها الأساسيالمحكمة الجنائية الدولية، 

هيدية طلب إلى الدائرة التم 2004جانفي  12شهر من التحقيق قدم المدعي العام في  18و بعد 

 ينمؤسس حركة اتحاد الوطني، (lhomaSLuhangaDyilb)يف ضد لوبانغاإصدار مذكرة توق

 ووقائد جناحها العسكري المسمى بالقوات الوطنية لتحرير الكونغ (upc)الكونغوليين

يتوري( عن قيامه بالإشراف إحدى اخطر الميلشيات في إقليم )إ و هي (TPLC)الديمقراطية  

 (4).من قبل القادة الواقعين تحت إمرته 15 على تنفيذ خطة تجنيد الأطفال الأقل من سن

نغو الديمقراطية وقعت المحكمة الجنائية الدولية وحكومة جمهورية الكو 2004وفي أكتوبر 

يسمح للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيقات في جرائم الحرب و الجرائم ضد  اتفاقا للتعاون،

 (5).الإنسانية التي ارتكبت في البلاد

نغاديلو" ابحق كل من "توماس لوب قالتاعالمحكمة أربع مذكرات  وقد أصدرت
" جيرمان كاتنغا"و ين الكونغولين،قائدي ميليشيا إتحاد الوطن "وبوسكونتاغاندا"

قائدي الجبهة الوطنية لوحدة الأراضي وقوات المقاومة الوطنية في  جولوشوي"،ماثيونغود"و

 (6).منطقة إيتوري

أعلن عن مذكرة التوقيف الأولى في قضية جمهورية الكونغو ، 2006مارس 17في 

اس الوطنيين الكونغوليين السياسية العسكرية توم إتحادالديمقراطية بحق زعيم حركة 

يلو ادنغعرض توماس لو 2006مارس  20وفي  ،ونقله إلى لاهاي اعتقالهلوبانغادييلو وقد تم 

ستماع اجلسات  عقد وتم ،الدولية الأولى في المحكمة الجنائية الابتدائيةللمرة الأولى على الدائرة 

 . 2006لتأكيد التهم الموجهة لمدة ثلاثة أسابيع خلال نوفمبر 

                                                             
 ،العربية دار النهضة، الطبعة الثانية .الدولية الاختصاص و قواعد الإحالة المحكمة الجنائية ،عادل عبد الله المسدى (1)

 .296 ، ص2014،القاهرة 
(2)-014/16-01-drc  -cis -pieds –icc 01/06 -01/04 –icc  Le procureur cThomaslubangaDyilo ,  fr

Mise a jour :10 février 2016 ; article publie sur le cite : http www.icc-cpi.int/iccdocs/pins 

.:04 :26/04/2017 t 14 ; vu le situation en république démocratique du Congo 

 .297-296ص ص عادل عبد الله المسدى، المرجع السابق.  (3)
(4); rapport sur les activités mises en œuvr Bureau du procureur général de la CPI 

 du cours au cours des trois premières années (juin 2003_juin 2006), Lahaye 12 septembre 

2006 ; PP13_14.In www.Icc.CPI.Int . 
 .372سابق.ص المرجع عمر محمود المخزومي، ال( 5)
 . 2.ص2010، 57رقم العدد، الإحاطة الإعلامية الأسبوعية الصادرة عن مكتب المدعي العام ،مكتب المدعي العام( 6)
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انغا في جرائم حرب ضد توماس لوب ارتكابتهمة ، أكد قضاة الدائرة التمهيدية 2007 29وفي 

ا لأن الإدعاء لم يتمكن من نغاأعلنت المحكمة وقف الإجراءات في قضية لوب ،2008يونيو  16

 (1).نغااتوفير المواد الضرورية التي يحتمل أن تكوم سببا في تبرئة لوب

ولكن تراجعت التمسك بقرار وقف هذا الإجراء،  ستئناف، قررت دائرة الا2008أكتوبر  21في 

 مل ذاتاالعو بعين الاعتبار كافة الأخذعن القرار وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية مع 

 الصلة.

دييلو مدان  نغااالأولى أن توماس لوب ةيالابتدائأعلنت الدائرة ، 2012مارس  14وفي   

سنة في صفوف القوات الوطنية  15بارتكاب جريمتي حرب متمثلة في تجنيد الأطفال دون 

 2002لتحرير الكونغو واستخدامهم في المشاركة الفعلية للأعمال العدائية مابين شهري سبتمبر 

 وأصدرت      عاما  14عليه بالسجن لمدة  الابتدائيةحكمت الدائرة  إدانتهثر إو، 2003 تو أو

قرارها بشأن المبادئ المطبقة لتقرير التعويضات للمجني  2012 تأو 18في  الابتدائيةالدائرة 

 (2).عليهم في هذه القضية

أحد قادة  (BOSCONTANGAH)أصدرت المحكمة مذكرة توقيف ضد ، 2006 ثوأ 22وفي 

     و الذي استفاد من قرار عفو، (F P L C)حركة القوات الوطنية لتحرير الكونغو الديمقراطية 

 وهي جماعة مسلحة تعمل في إقليم )كيفو(، و أصبح قائدا للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب
لا يزال  ،حيثالحكومية وات بالمنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية مناوئة للق

 (3).حتى الآن في حالة فرار

كلف المدعي العام فريق  عمل يتحضر لإجراء محاكمة لوبانغا،وفي الوقت الذي كان فيه فريق ال
خلص إلى جمع أدلة  كبة من طرف حركات التمرد الأخرى،عمل أخر للتحقيق في الجرائم المرت

إقليم          قائد حركة قوات المقاومة الوطنية في ، (Germain Katanga)تدين كلا من 

ر المحكمة ثم تم نقله إلى مقالاحتجاز لدى السلطات الكونغولية، الذي كان قيد  (FRP1)إيتوري

قائد جبهة الوطنيين  Mathieu Ngudjolochuiو ،2007أكتوبر  17بتاريخ 

حيث كان أول مثول لهذين ، 2008فيفري  7إلى المحكمة بتاريخ الذي نقل  (FN1)الاندماجيين

المتهمين أمام الدائرة في اليوم الموالي من وصول المتهم الثاني إلى سجن المحكمة حيث ثبت 

      2003فيفري  24اشتراكهما في الهجوم على قرية )بوغورو( الواقعة في لإقليم إيتوري في 

شتراك في ارتكاب النظام الأساسي حول الامن 25/3و تقررت مسؤوليتهما بموجب المادة 

 (4)الجرائم عن طريق الغير.
                                                             

 c -29الأمانة العامة للمنطقة القانونية الاستثنائية لأسيا وإفريقيا ،المحكمة الجنائية الدولة أخر التطورات( 1)

RIZALMARG ;chanakyapuridiplonatic. ENCLAVE .NEW DELHI-110021.INDIA 

 على الساعة26/04/2014تاريخ الإطلاع  ،: ICC-ARABIC-FINA/2010  مقال منشور على الموقع الإلكتروني

14:15. 

 
(2)-le procureure thomas lubangadyilo,situation en rpublique dmocratique du congo icc

01/04/06,icc-pids-cis-dr c-01-014/16-framisea jour 10 février 2016,article publie sur le 

cit :http://www.icc-cpi-int/icc do cs/pids.vu le :26/04/2017. 
الإطلاع  تاريخboscontagada(:,www.trial.org (إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرة توفيق ضد (3)

 .16:14، على الساعة 2017/04/26
 .182ص وفاء دريدي، المرجع السابق.( 4)
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يارة إلى موقع الأحداث في أجرت الدائرة الابتدائية ز، 2012يناير  19و  18في يومي  

        نغود ماثيو و ورافقها الطرفان )جيرمان كاتانغا، و المناطق المحيط بهابوغورو 
ن قلم التي جرت بدعم ماءات المحاكمة وكانت هذه الزيادة، والمشاركون في إجر جولوشوي(

رار ق 450قرار شفويا و  130ماي أصدرت الدائرة خلال المحاكمة مجموعة  22المحكمة في 

 ضحية في الدعوة. 322ا أذنت بمشاركة ـــطيـخ

 أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمر ثانيا بالقبض على بوسكو 2012جوان  13في 

إلى ثلاث تهم تتعلق  ، استنادا2012ماي  14دمه المدعي العام في نتاغاندا وفقا للطلب الذي ق

تهم             و أربع  )القتلو الاغتصاب و الاسترقاق الجنسيوالاضطهاد( بجرائم ضد الإنسانية

 سترقاقالاوين القتــل، و الاغتــصــاب تتعلق بجرائم حرب )القتل والاعتداء على السكان المدني

إلى نهاية  2002سبتمبر 1في الفترة منرغم أنها ارتكبت في منطقة ايثوري،  والنهب( ،الجنسي

 (1).2003سبتمبر

 الفرع الثاني: قضية أوغندا
لى إلتطرق اإلى موقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء هذه القضية من خلال قبل التعرض 

ء يط الضو تسليتوجب علينا أولا الحكومة الأوغندية،كمة في إحالة الإجراءات التي اتبعتها المح

 غندا.ة أوعلى خلفية النزاع في هذه الدولة وثانيا موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضي

 أولا:خلفية النزاع في جمهورية أوغندا.
جيش )ثلاث حركات تمرد في أن واحد  تواجه حكومة أوغندا برئاسة )يوري موسيفيني(

لجنوب االقوى الديمقراطية الموحدة في ، غرب النيل في الشمال الغربي ريرتحجبهة ، الرب
 فيني.لية التوتسي التي ينتمي إليها موسالغربي(وكلها تعادي أق

جيش الرب الذي تشكل من عدة جماعات أبرز هذه الحركات و أكثرها تمردا، غير أن 

من  1986القوة في العالم  استخداموذلك على أثر ، منشقة و أفراد من الجيش الشعبي الأوعندي

 (2).قبل الرئيس موسفيني

حيث عمل النزاع المسلح في أوغندا الذي امتد على مدار عقدين من الزمن على إدامة 
        الانقلاب الأمني و النزوح الواسع إنسانية شديدة تتسم بدرجات متفاوتة من  أزمةوجود 

فمن بين حوالي ارسة عمليات الاختطاف، اومة على ممكما عمل أفراد جيش الرب للمق

فتاة تقريبا  (7500هناك)واخر الثمانينات من القرن الماضي، (طفل تم اختطافهم مند ا25000)

أن حملن ووضعن  فتاة من براثن الأسر لدى جيش الرب للمقاومة بعد 1000عادت منهن 

 (3).أطفالا بقوا معهن

                                                             
مقال  8،9ص ص، 2012-2011تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة، الجمعية العامة السابعة و سبعون، (1)

 منشور على الموقع الإلكتروني:

www.aljazeera.nethu/ international 16:20على الساعة  2017/04/26تاريخ الإطلاع. 
 .373عمر محمود المخزومي، المرجع السابق. ص( 2)
 htm37540-index/07htt://www.unicef.org/aeabic/har.مقال منشور على الموقع الالكتروني ( 3)

 .20:52على الساعة  27/04/2017تاريخ الإطلاع 
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وات جيش الرب من طرف ق 2004ول من في النصف الأ شخص 2000حيث تم قتل أكثر من 

 2004لكن هذه الهجمات قلت في جويلية ، للنازحيين للمقاومة التي قامت بمهاجمة مخيم بارلونيا

 (1).بسبب تدخلات قوة الدفاع الشعبي الأوغندي

 أوغنداثانيا: موقف المحكمة الجنائية الدولية في قضية 

المتعلقة بالجرائم  الأوغنديةحالة الحكومة العام، إاستلم مكتب المدعي  2003بر في شهر ديسم

مر الذي تعرض له الكتب بالانتقاد حيث بلغ ، الأفي شمال البلاد جيشالأفرادالمرتكبة من طرف 
فانه من الواجب أن تتضمن  العدالة الذي يحكم عمل المحكمة، الحكومة المعنية بأنه وفقا لمبدأ

تلك  أفرادكل الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا وليس فقط تلك المرتكبة من طرف  الإحالة
 (2).الحركة

ي فلثانية و رئيس المحكمة الوضع في أوغندا إلى الدائرة التمهيدية ا أحال 2004يوليو  5وفي 

 فتح المدعي العام تحقيقا بخصوص الوضع في أوغندا. ،2004يوليو  29

م جرائ مين بالارتكابهتهامات إلى العديد من الأشخاص المتوقد وجه المدعي العام ا

ه و الذي وجهت إلي، Josephkonyحرب و جرائم ضد الإنسانية في جمهورية أوغندا منهم 

ل في تتمثفعل يشكل جرائم ضد الإنسانية  12منها جريمة،  33ة المسؤولية عن ارتكاب تهم

 21و ةانيسللإنو غيرها من الأفعال  غتصابالقتل و الترحيل القسري، الاستعباد الجنسي و الا

جريمة  32بارتكاب  تهامالا، و الذي وجه إليه Vincentottiفعل يشكل جرائم حرب 

و الذي وجه إليه  okotodhiboو كذلك  ،جريمة حرب 21، وجريمة ضد الإنسانية11منها

 جرائم حرب. 8و  ،جرائم منها جريمتين ضد الإنسانية 10بارتكاب  تهاما

م ضد جرائ 3جرائم منها  7و الذي وجه إليه اتهام بارتكاب  Dominicongwonو  

ية الأولى و الذي أصدرت الدائرة التمهيد Rasklukwiyaو أخيرا جرائم الحرب  4الإنسانية و 

بسبب             و رفع اسمه من القضية لنسبة لهبانتهاء الدعوى با ،2007يوليو  11قرار في 

 (3).وفاته
    مدعي العام بان مذكرة اعتقال ستصدر هذا العام بحقصرح ال 2005مارس و في 

شر نه لم ي أإلا لزعماء الذين يشبه في قيامهم بارتكاب تجاوزات في شمال أوغندا،ة من است

ب إذا تطلمعربا عن استعداده لوقف الملاحقات في أوغندا،  مؤخرا إلى هذا الرقم من جديد،

بوفد    و يتأكد ذلك من خلال اللقاء الذي جمع المدعي العامسلام،  الأمر ذلك لإجراء مفاوضات

بناء على الدعوة  2005مارس  18-16جمهورية أوغندا الذي زار مقر المحكمة بلاهي من 

 (4).الموجهة لهذا الوفد من قبل المدعي العام

                                                             
. مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدوليةصفيان براهيمي، ( 1)

 .45، ص2011 معمري تيزي وزو،
 .148وفاء دريدي، المرجع السابق. ص (2)
 .6295،29 صص.سابقالمرجع،العادل عبد الله المسدى( 3)
 .375،376عمر محمود المخزمي، المرجع السابق. ص ص ( 4)
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حول    طةمع السل اتفاققامت المحكمة الجنائية الدولية بعقد  ،وفي أكتوبر من نفس السنة

حيث     التعاون مع المحكمة من أجل تنفيذ مذكرات توقيف المتهمين من أفراد جيش الرب 

وردع الدعم تشجيع التعاون الدولي  الاتفاقيقول المدعي العام للمحكمة أنه كان الغرض من هذا 
فقامت و بالفعل فقد فقدت هذه الجماعة فرصتها في الفرار إلى السودان الخارجي لهذه الحركة، 

ومند ذلك الحين أخذت  دية لجمهورية كونغو الديمقراطية،بنقل مركزها إلى المناطق الحدو

و                    الجرائم في تقلص وبدأت المنطقة الشمالية من أوغندا تشهد نوعا من الأمن 

 (1).الاستقرار
يش قد دفعت حركة ج جراءات المتخذة من طرف المحكمة،وتجدر الإشارة إلى أن الإ

  رى قد جالرب للمقاومة إلى التفاوض مع الحكومة الأوغندية حول وقف العمليات العدائية و

 وقفبمدينة جوبا جنوب السودان بواسطة سودانية دون الوصول إلى ال 2006ذلك في جوان 

 

أفراد ترتب عنه قتل أحد القادة المطلوبين من المحكمة على يد ، الحقيقي لإطلاق النار 

 (2).الجيش الأوغندي

 مارس 10 التي تضم )حتىرعت الدائرة الابتدائية الثانية، ش 2008وفي أكتوبر 

راءات باشرة إجفي م، ترندافيلونا وإكاتربتاديمييلي ديارا اتوفاوما بوليتي، (القضاة ماورو2009

       ساسي   الأ ي يرتكز عليه نظام روماالدعوى بشأن مقبولية القضية ووفقا لمبدأ التكاملية الذ

ضطلاع ي الاتقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في خالة ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة ف
 .بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك

وبعد النظر في العروض المختلفة التي قدمت ؛أصدرت الدائرة  2009مارس  10وفي 

ملت مسؤولية تحديد أن المحكمة كانت هي الجهة التي تحلية مؤكدة من جديد قرار بشأن المقبو

 (3).ما إذا كانت دعوى ما غير مقبولة

   الثانية سماع قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني الابتدائيةأمام الدائرة  الآنويجرى 
توقفت  ،كوياوعقب تأكيد وفاة السيد لوون، أونف مبوودومينيك و أكوت أودهيانسنت أوني، وف

وجرى تسليم هم الأربعة الباقون مطلقي السراح ومازال المشتبه بالإجراءات القضائية ضده، 

ومن ،2015كانون الثاني /يناير  16في دومينيك أونفون إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية 

ومازال المشتبه بهم الثلاثة الباقون مطلقي  ،2016المفترض أن تبدأ محاكمته في سنة 

 . (4)السراح
 
 
 

                                                             
(1)Bureau du procureur général de la CPI.OP.CitP18  
 .185المرجع السابق. ص وفاء دريدي، ( 2)
 ، 2012. دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر،القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسانهشام محمد فريجة،  (3)

 .290-289ص ص
 . مقال منشور على الموقع الإلكتروني: المحكمة الجنائية الدوليةالقاموس العلمي للقانون الإنساني،  (4)

ar.guide-humanitarian-law-org  21:10، على الساعة 27/04/2017، تاريخ الإطلاع. 
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 الفرع الثالث : قضية جمهورية إفريقيا الوسطى
  عد المدعي العام من، ب قضية تحيلها دولة طرفإلى قضية جمهورية إفريقيا الوسط ثالث

قضية ذه الهو قبل النظر في  الديمقراطيةحالتين الواردتين من أوغندا وجمهورية الكونغو الإ
 لجنائيةمة ايجب أولا التطرق إلى خلفية النزاع في جمهور إفريقيا الوسطى وثانيا موقف المحك

 الدولية من هذه القضية.

 الوسطى إفريقياخلفية النزاع في جمهورية  أولا :
شهر  في   Patasséقام بعض من أفراد الجيش لمحاولة انقلاب عسكري ضد نظام حكم 

 أشهر نتج عنها حالة من للأمن وللاستقرار 5حوالي  حيث دام هذا الانقلاب 2002سبتمبر عام 

 (1). الجنسيوالعنف  الاغتصابأنواع النهب، القتل،  داخل البلاد، حيث مورس فيها جميع

في  يرالأخقام هذا  ،2003سنة  Bozizéو بعد الانقلاب الثاني الذي قام به الجنرال 

   دهابعرض دستور جديد للاستفتاء لإضفاء الشرعية على نظام حكمه، وبعية السنة الموال

ه من أصوات الناخبين مما ترتب عن ℅65نتخب رئيسا للجمهورية بنسبة تصويت قدرت ب أ

ل نها معارضوه المناؤون للرئيس المقاحدوث حركة تمرد جديدة في صفوف الجيش ش

(Pattasse) .تمركزت في شمال شرق البلاد 

  من الحرس الجمهوري للرئيس الجديد أفرادجيش النظام و  أفرادذه الفترة قام و في ه

 لها السكان المدنيون للقتل العمدتعرض خلا ات في منطقة التمرد للقضاء عليها،بشن هجم
النطاق من  من دون محاكمة عن عمليات اغتصاب واسعة الإعدام العقوبات الجماعية،

 لتمرد المتمثلة في عدة جماعات مسلحة من جهة الجيش من جهة وحركات ا الطرفين،

 (2).أخرى

 

 

 ثانيا : موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية إفريقيا الوسطى
 أرسلتهبخطاب المحكمة الجنائية الدولية،  إلىها فريقيا الوسطى الوضع فيإحكومة  أحالت

التي ارتكبت على إقليمها  بخصوص الجرائم 2004ديسمبر  22المدعي العام للمحكمة في  إلى

 (3).النفاذ   للمحكمة حيز الأساسيو هو تاريخ دخول النظام  2002ول من يوليو منذ الأ

     شرع المدعي العام التحقيق في بعض  2007ماي  22وبناء على ذلك وبتاريخ 

    بمناسبة الانقلاب الذي أدى بوصول  (2003-2002وقعت فيها مابين عامي )الجرائم التي 

                                                             
. مذكرة ماستر، كلية دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيمريم عزيون، سمير قرين،  (1)

 .  92،93، ص2015-2014الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
 ، على الموقع الالكتروني:               2007رايتسووتش" سنة  تقرير منظمة "هيومن(  2)

www.hrw.org/legacy/french/rench/repoits/2007   21:41على الساعة  27/04/2017تاريخ الاطلاع. 
 .299ص سابق. عادل عبد الله المسدى، المرجع ال(3)

http://www.hrw.org/legacy/french/rench/repoits/2007
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أعمال القتل " إلى السلطة، ومن بينها   Francois bozizeفرانسوا بوزديريه"الجنرال "

والجرائم الجنسية التي مورست على نطاق واسع وبشكل منظم في  والاغتصاب والنهب ...
 الأماكن العامة ضد الرجال والنساء والأطفال.

 بيمبما" ف في حق "جانمن فتح التحقيق أصدرت المحكمة أول أمر بالتوقيوبعد عام 

Jeanpierre bemba   نائب الرئيس السابق وعضو مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو

 (1).الوسطى الديمقراطية واتهامه بارتكاب جرائم في إفريقيا

حكمها بشأن طعن السيد بيمبا غومبو في  الاستئناف، أصدرت دائرة 2010أكتوبر 19وفي 

عن دائرة الإجراءات التمهيدية الثالثة، بدأت محاكمة  2010يونيو  24القرار الصادر بتاريخ 

 1619، أدن ل الآنالثانية وحتى  الابتدائيةأمام الدائرة  2010نوفمبر  22السيد بيمبا في 

من شهوده المقررين البالغ عددهم  25كان الإدعاء العام قد قدم  2011يوليه  31ضحية، وفي 

 (2)شاهدا. 40

 

 

 

 الفرع الرابع : قضية مالي
و      قام مكتب المدعي العام بدراسة الحالة في جمهورية مالي و ذلك منذ بداية العنف 

 (3).2012جانفي  17بتاريخ  الإقليمال الانتهاكات و الجرائم الدولية الواقعة شم

ئية لجنااخلفية النزاع في قضية مالي أولا ثم موقف المحكمة  من هنا سنتطرق في هذا الفرع
 الدولية من القضية ثانيا.

 خلفية النزاع في قضية مالي أولا :
      عت وثيقةودأو  ،1998الأساسي في جويلة عام وقعت مالي على نظام روما 

 جانفي 17فبتاريخ  أحداثحيث تميز الوضع في مالي بعدة  ،2000أوت  16تصديقها في 

"على أزودو الحركة الوطنية لتحرير " هجوم شنته حركة التمرد لطوارق، بدأ التمرد مع 2012

 .حةمن قبل الجماعة المسل اعتقالهم"ميناكا" في منطقة "غاو"  ة عسكرية في بلدةقاعد

يس طاحة بالرئمارس و الذي أدى إلى الإ 22ري في كما تم الانقلاب من قبل المجلس العسك

 أفريل 29الأصل يوم المقرر إجراؤها في  قت قصير من الانتخابات الرئاسية،"توريه" قبل و

 (5).2056قرار مجلس الأمن رقم  أعتمد 2012جويلية  3حيث بتاريخ  (4).2012

                                                             
 www.amnesty.ogجمهورية إفريقيا الوسطى، تقرير منظمة العفو الدولية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: (1)

 .22:31،على الساعة 27/04/2017تاريخ الإطلاع 
-2010الجمعية العامة الأمم المتحدة، الدورة السادسة والستون، تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة عن الفترة( 2)

الإطلاع  تاريخ. httpsm://www.icc.cpi.intعلى الموقع الإلكتروني: 11ص  A/66/309، وثيقة 2011

 .23:00، على الساعة 27/04/2017
 .369سابق.ص الجع مرمحمد هشام فريجة، ال( 3)
 .190سابق.ص المرجع مهدي بن الطيب، ال( 4)
بخصوص الأوضاع في مالي و أهم ما جاء بهذا القرار هو  ،6798، في جلسته الرقم 2056اتخذ مجلس الأمن قرار ( 5)

الذي  2012مارس  22لانقلاب العسكري في و إدانته ل، تأكيد الالتزام بسيادة الأراضي المالية و وحدتها و سلامتها الإقليمية

http://www.amnesty.og/
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 (1)المتحدة. للأممالدولي التابع  الأمنمن مجلس  2071اكتوبر اعتمد القرار 12و يوم    

 

 

 

 الأمم   تحت الفصل السابع من ميثاق  2085القرار الأمناعتمد مجلس  2012ديسمبر  20في 

 (2).المتحدة

 ثانيا: موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية مالي
ة جنائيالمحكمة ال إلى "الأطرافهي من الدول "أحيل الوضع في جمهورية مالي و 

 العدل   موقع عليه من وزير المحكمة المالية،، بموجب خطاب من 2012يوليو  13الدولية في 

قليم الإ   و ذلك بخصوص جرائم شديدة الخطورة التي ارتكبت على السيد ماليك كيلوبالي، 

و  رتكبيها،لمالية ملاحقة و محاكمة مو التي تستطيع الحكومة ا ،2012المالي منذ شهر يناير 

 ئم ضدو التي تشكل جرا الإنسانقوق المتعلقة بالانتهاكات الواسعة و الخطيرة لقانون ح

 الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. جرائم حربو  الإنسانية

" بفتح تحقيق في هذا Fatou Ben Soudaقامت المدعية العامة " 2013يناير  16و في 

 (3).الوضع

بأن  عتقادلالومات المتاحة تشير إلى أن أساس معقول وقد خلصت المدعية العامة أن المع

رب ح        القتل تشكل جريمة  :وهي ،2012مند جانفي  يجرائم حرب قد ارتكبت في مال

ات جراء(، إصدار الأحكام وتنفيذ إعدامات دون التقيد بالإ1-( )ج2ة )فقر 8بموجب المادة 

ة لة القاسيالمعام    التشويه (4-)ج 2فقرة  8القانونية التي تشكل جريمة حرب بموجب المادة 

أهداف  تعمد توجيه هجمات ضد (،1-)ج  2فقرة  8والتعذيب التي كلها جرائم بموجب المادة 

تشكل جريمة حرب   النهب  (،4 -)ه 2فقرة  8محمية تشكل جرائم حرب بموجب المادة 

-)ه2قرة ف 8بموجب المادة   ( الاغتصاب التي تشكل جرائم حرب 5-)ه2فقرة  8بموجب المادة 

6.) 

مكتبي يعمل على ضمان إجراء تحقيق شامل و محايد و سوف ››عية لأنحيث صرحت المد
مسؤولية عن هذه الجرائم  الأكثريجلب العدالة للضحايا في مالي من خلال التحقيق مع الذين هم 

 (4).‹‹المرتكبة

                                                                                                                                                                                              
إذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء انعدام الأمن و التدهور السريع للحالة الإنسانية في ، أنهى سلطة الحكومة الديمقراطية المنتخبة

منطقة الساحل وكذلك إزاء تزايد الخطر الإرهابي في شمال مالي و في المنطقة بسبب تواجد أفراد تنظيم القاعدة في بلاد 

 كما يعرب عن قلقه إزاء تزايد عمليات الاختطاف و أخد الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابية. ،ميالمغرب الإسلا
، و أهم ما جاء به أن المجلس يعرب عن قلقه إزاء انعدام الأمن 6846، في جلسته الرقم 2071اتخذ مجلس الأمن قرار (1) 

كما يعرب عن بالغ قلقه بشأن أنشطة الجماعات الإجرامية في شمال مالي و إذ يسلم بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون و 

 .ن المجاورة، و بلدان المنطقةالتنسيق فيما بين السلطات المالية و البلدا
ويدين بقوة استمرار تدخل القوات المسلحة وقوات الأمن في  6898، في جلسة الرقم 2085اتخذ مجلس الأمن قرار ( 2)

عمل السلطة الانتقالية و يدين كذلك جميع الانتهاكات الحقوق الإنسان التي يرتكبها المتمردون و الجماعات الإسلامية 

تاريخ  www.mopatel.comالدولي بشأن التدخل في مالي،على الموقع الأمنقرارات مجلس  .شمال ماليالمتطرفة في 

 .22:00على الساعة 27/04/2017الإطلاع 
 .301300،ص ص السابق. مرجع ، العادل عبد الله المسدى( 3)
 .191،192هدي بن الطيب، المرجع السابق. ص ص م( 4)
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 الأمنالقضايا المحالة من طرف مجلس المطلب الثاني: 
للمحكمة في مادتيها  الأساسيفي النظام  الأمنالممنوحة لمجلس  طاتالسلبناء على 

 31( بتاريخ 1523قام المجلس بإصداره القرار رقم )إلى المحكمة، ( بإحالة قضية 13،16)

و بناء على نفس إلى المحكمة، دارفور"  إقليميحيل فيه الوضع في "السودان  2005مارس 

( يقضي بإحالة 1970تحت رقم ) 2011فيفري  26صدر قرارا ثانيا بتاريخ أالصلاحيات 

 (1).المحكمة إلىالوضع في "ليبيا" 

ل قضية الأو وبتطرقنا و بتطرقنا لهاذين القرارين فإننا سنقسم المطلب إلى فرعين الفرع
 دارفور ثم قضية ليبيا فرع ثاني.  

 قضية دارفور الفرع الأول:
 إلىالدوليين  الأمنحالة تهدد السلم و الأمن صلاحية إحالة، مجلس  الأساسيمنح نظام روما 

بتحريك صلاحيته  الأمنحيث قام مجلس ( 2).منه 13المحكمة الجنائية الدولية و ذلك بموجب المادة 

المحكمة الجنائية  أمام الأمنيقوم بها مجلس  لإحالة أوحيث تعد قضية دارفور  ،حالة دارفور بإحالة

 .الدولية

نائية مة الجو ثانيا موقف المحك ،خلفية النزاع في دارفور أولاو لذلك سنتناول في هذا الفرع 
 الدولية من قضية دارفور.

 : خلفية النزاع في دارفور أولا
  الرئيس  عندما ثار المتمردون ضد نظام 2003دارفور منذ عام  إقليمالنزاع المسلح في  بدأ

 يتعرضون للتهميش. أنهم إلىرين يمشالبشير، عمر 

 واحد  إقليممن إلى ولايات بدلا بتقسيم دارفور  1994و كان قرار حكومة الرئيس البشير عام

في     2003منذ عام  أبريلفي أوجها و بلغت هذه العمليات  (3).اندلاع التمرد المسلح أسبابمن 

ر       و و عاصمة ولاية شمال دارفو الأقليماشر كبرى مدن الهجوم الذي استهدف مدينة الف

و        و التنموية         مظالم السياسية و الاجتماعيةالتمرد ترفعان شعارات ال بدأت حركت
سياسة التطهير العرقي عبر ميليشيات الجنجويد الاقتصادية و مؤخرا اتهامهم للحكومة بممارسة 

ل و ما صاحبه من عمليات نزوح جماعية داخ الأخيرالحكومة بها في قمع التمرد  التي استعانت

 (4).دولة تشاد المجاورة إلىو  الإقليم

 جل وداني قرار يتضمن تكوين لجنة من أصدر الرئيس الس، أ2004فيفري  18وبتاريخ 

دارفور   إقليمو لم تتوقف الانتهاكات في  امع للتنمية و التعايش في دارفور،تحضير المؤتمر الج

برئاسة القاضي السوداني  ،2004الرئيس السوداني عن تشكيل لجنة في شهر ماي  أعلنو قد 

                                                             
. مذكرة الماجستير، جامعة الجنائية الدولية من محاكم خاصة إلى محكمة جنائية دولية دائمةالمحاكم إمان عوالي،  (1)

 .214، ص2014-2013بن عكنون، 1الجزائر 
. مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، السياسية الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد الإنسانيةسي محي الدين صليحة، ( 2)

 .123، ص2012تيزي وزو،  –جامعة مولود معمري 
، 22/4/2017تاريخ الاطلاع  www.aijazeera.net /encyclopédie/.../ 2016إلى  2013من  -أزمة دارفور( 3)

 .23:14على الساعة 
على ،22/04/2017تاريخ الاطلاع،  www.alghad.com..//553370-النزاع في دارفور أسبابه و تداعياته (4)

 .23:14.الساعة
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 الإنسانلحقوق     مستندة لقواعد القانون الدولي  أعمالهااللجنة  باشرتدفع الله الحاج يوسف و 

انتهاكات مست  إلىوقد توصلت اللجنة  الإنسانيالقانون الدولي  أحكامو  الأساسيةو حرياته 

ومجموعة كبيرة من الجرائم المرتكبة تتمثل في  الإنسانو حقوق  الإنسانيقواعد القانون الدولي 
و التعذيب و قد           حرق القرى و القتل و الاغتصاب و التهجير القسري و الاعتقال 

 (1).دارفور             إقليمرتكاب تلك الانتهاكات في متهما با 15إلى وجود اللجنة  أشارت

 

 

 

 

 

 قضية دارفور الجنائية الدولية منموقف المحكمة  ثانيا:
المنظمات    تلقى المدعي العام تقارير من، بعد تلقي المحكمة قرار الإحالة من قبل مجلس الأمن

لا تعتبر       فور وهذه الأخيرة رير من لجنة التحقيق الدولية بداروتق، الدولية غير الحكومية

أصدر مجلس    ي مارس وف( 2).نتائجها ملزمة للمحكمة بل لها آليات تمكنها في مباشرة التحقيق

 (3).1593القرار رقم  الأمن،

 الدولية،   ور إلى المحكمة الجنائيةو الذي يقضي بإحالة حالة دارف (4).المستند إلى الفصل السابع

هي القرار،      ر هذه الإحالة بموجب هذا للسودان بهذه المحكمة حيث تعتب اتصالوهو أول 
 (5).المحكمة الجنائية الدوليةالأولى من نوعها التي تواجهها 

لتي حدثت في في الجرائم ا فتح تحقيق 2005أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو عام 

لعثور ا       أعلن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية 2006ومع نهاية عام  دارفور،

ل الفترة خلا          رفور داعلى أدلة تثبت حدوث عمليات قتل وتعذيب و اغتصاب في إقليم 

 2007 فبراير/شباط       و تلا ذلك إعلان المحكمة الجنائية الدولية في، 2004-2003من 

ادة قكوشيب أحد    الإنسانية وعلي  وزير دولة الشؤون هارون" إلى"أحمد الاتهامتوجيه 
 بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.الجنجويد،  يليشياتم

  هددت الأخيرون مع المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة السودانية التعا وبسبب رفض

أوكامبو       وجه  2008/7/14وفي  (1).ولين كبار في السودانجديدة ضد مسؤبتوجيه اتهامات 

 (2).و جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب إبادة جماعيةاتهاما رسميا للبشير بارتكاب جرائم 

                                                             
 .310،311فريجة، المرجع السابق. ص ص هشام  (1)

أطروحة الدكتور، كلية الحقوق، جامعة مولود  العدالة الجنائية الدولية المؤقتة و الدائمة)دراسة مقارنة(.أعمر بركاني، ( 2)

 .288،289صص ، 2015معمري تيزي وزو، 
، مجلس الأمن، الأمم 2005مارس  13، المعقودة في 5158، الذي أتحده مجلس الأمن في جلسته 1593القرار رقم  (3)

 .2005مارس  31الصادرة في 1593RES//Sالمتحدة 
لال به ووقوع العدوان ميثاق خالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإ (4)

 24/10/1945النفاد في بشأن فرانسيسكو، داخل حيز  1945جوان  26الأمم المتحدة، الموقع في 
www.un.org/ar/section/un-charter/charter   14:00على الساعة  23/04/2017تاريخ الإطلاع. 

، ص 2010دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر،  القانون الدولي الإنساني.علي أبو هاني، عبد العزيز العيشاوي،  (5)

330. 
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 ولى أمر بالقبض على الرئيس "عمر حسينأصدرت الدائرة التمهيدية الأ ،2009مارس 04وفي

 (3).البشير"
    هاماتغير أنها لم تتضمن ات(4).على خلفية جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب

     استئناف المدعي  2010فيفري 03وقبلت دائرة الاستئناف في بارتكاب الإبادة الجماعية. 

 .التمهيدية بإصدار قرار جديدالعام وأمرت الدائرة 

  ر بض ثاني بحق الرئيس البشي، أصدرت الدائرة التمهيدية أمر ق2010وفي جوان  

)ب( فيما 6و، تلفيما يتعلق بجرائم الق)أ(  6الإبادة الجماعية وفقا للمادة على خلفية ارتكابه 

إخضاع ب     يتعلق )ج( فيما6و، يتعلق بإلحاق الضرر الجسدي و العقلي بما في ذلك الاغتصاب

 وف معيشية يقصد منها إهلاك جماعة. المشردين داخليا لظر

أخبرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية ، 2010أيار/مايو 25وفي 

المجلس بعدم تعاون السلطات السودانية بخصوص أمري القبض المعلقين الصادرين عن 

د محمد هارون""عليكوشيب" و رأت الدائرة التمهيدية المحكمة الجنائية الدولية بحق"أحم
الأولى أن المحكمة الجنائية الدولية قد اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان تعاون 

                                                                                                                                                                                              
ركز دراسات الوحدة . الطبعة الأولى. مائية الدولية والسودان)جدل السياسة و القانون(المحكمة الجنمحمد عاشور مهدي،  (1)

 .208، ص2010،العربية، بيروت
عما أسماه الرئيس السوداني عمر البشير في جرائم  2008حديث المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس أوكامبو عام ت (2)

المساليت و الزغاوة، لأسباب إثنية، موضحا أن لديه الأدلة على ذلك أنظر: نص إبادة جماعية في حق مجموعات الفور و 

 -وجرائم حرب -بالإبادة -اتهام-مذكرة -نص-السودان-، الحالة في دارفور2008يوليو/تموز 14الوثيقة لاهاي، في 
ى عل 23/04/2017تاريخ الإطلاع  www.aljazera.net/encyc/opedia/events/2010/12/21بدارفور.

 .14:09الساعة

في حوش بانقا، بمحافظة شندي في  1944جانفي  10عمر حسين البشير" من مواطني دولة السودان، مولود بتاريخ" (3)

السودان، من أفراد قبيلة الجعليين في شمال السودان، رئيس دولة السودان منذ أن عينه مجلس قيادة الثورة للخلاص الوطني 

، )أنظر:أمر بالقبض على عمر حسن أحمد 1996أفريل  1أنتخب رئيسا عدة مرات متتالية منذ، ثم  1993أكتوبر  16في 

 .2009مارس 04، بتاريخ icc-09/01-25/02الدائرة التمهيدية الأولى، الرقم -السودان-البشير، الحالة في دارفور
من نظام روما  أ(-3)25ردية بموجب المادة يتضمن أمر القبض على البشير سبع تهم، استنادا إلى المسؤولية الجنائية الف (4)

 الأساسي وهي كالتالي: خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية:

 أ(.-1)7القتل :المادة -1

 .6ب( وهي غير جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة -1)7الإبادة :المادة  -2
 د(.-1)7النقل القسري : المادة  -3

 و(.     _1)7التعذيب: المادة -4

 ز(.-1)7الاغتصاب : المادة  -5

 تهمتان متعلقتان بجرائم الحرب.

-2)8لخربياتوجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أ وضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال  -1

 (1هـ

 (5-هـ-2)8النهب: المادة  -2

 الحالة: دارفور بالسودان.،  2009مارس4لاهاي ، الرئيس السوداني عمر البشير اعتقال أنظر:قرار

 26/04/2017تاريخ الإطلاع  www.aljazera.net/encyclopedia/events/2011/4/27أمر القبض على البشير 

 .15:11الساعة على 

http://www.aljazera.net/encyclopedia/events/2011/4/27%20تاريخ%20الإطلاع%2026/04/2017
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"جمهورية السودان"وشددت على أن التزام جمهورية السودان بالتعاون مع المحكمة ينبع 

 (1).1593ميثاق الأمم المتحدة من القرار   مباشرة من 

 الفرع الثاني : القضية الليبية

لجنائية ا    المحكمة  إلىيحال من طرف مجلس الأمن  نموذج تعتبر القضية الليبية ثاني 
ثانيا  و       يةخلفية النزاع في القضية الليب و لذلك سنتطرق في هذا الفرع أولا إلى ية، الدول

 موقف المحكمة الجنائية الدولية من هذه القضية.

 الليبية الأزمةية النزاع في أولا: خلق

 2011في فيفري  اندلاعهاليبيا مند  أزمةالرئيسية في  الأحداثمن ابرز 

    بما فيها لليبية، الشوارع في المدن ا إلىخروج عدد ضخم من المحتجين  :فيفري 15*

شتبك أسنة و 42مطالبين بإنهاء حكم العقيد الليبي معمر القدافي المستمر منذ العاصمة طرابلس، 

 المحتجون مع الشرطة وسقط قتلى و جرحى.

لحرب ا    خطاب متلفز من مواجهة ليبيا لشيح في الإسلامنجل القدافي سيف  حذر :فيفري 20*

ات لال الاحتجاجشخص قتلوا خ 100نحو  أنو أضاف  الاشتباكاتفي حال استمرت  الأهلية

 الشرقية. بنغازية ضد الحكومة في مدين

ميع جلجامعة العربية تعليق مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة و فيفري : قررت ا 22*

 ي ليبيافنيها الكثير من الدول سحب مواط بدأتو  ،اجتماعات المنظمات التابعة لها في المستقبل
 .في ظل تصاعد الاشتباكات بين قوات الحكومة و المتمردين في البلاد

 ها حظرفرض عقوبات على ليبيا من بينر يللأمم المتحدة قرا الأمنمجلس  تبنى فيفري: 26*

 .أسرته أعضاءو حظر السفر و تجميد ممتلكات القدافي و  الأسلحة

 مارس: اتفق وزراء خارجية دول الجامعة العربية في اجتماع طارئ على حث مجلس 12*

 الدولي على فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لحماية المدنيين. الأمن

يات النار و جميع العمل إطلاقوزير الخارجية الليبي موسى كوسا وقف  أعلنمارس:  18*

 منالألس المتحدة "ملتزمة بقبول قرارات مج الأممكعضو في  أن ليبيا،العسكرية فورا وقال 
 الدولي".

    زعماء بعض الدول العربية و القوى الغربية الرئيسية في باريسمارس: اجتماع   19*

قوات الحكومة  أيضا بدا العملية العسكرية ضدالرئيسية في القمة القوى الغربية  وأعلنت
 (2)الليبية.

 ثانيا : موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية ليبيا

المدعي العام للمحكمة  إلى "الأطرافليست من الدول  "أحيل الوضع في ليبيا و هي

     2011فبراير  26 الصادر في 1970م رق الأمنبموجب قرار مجلس  ،الجنائية الدولية

                                                             
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا  15مكتب المدعي العام ؛التقرير -1

 26/04/2017تاريخ الإطلاع  https://www.icc-cpi.int.على الموقع  3(ص2005)1593بقرار مجلس الأمن رقم

 .15:20على الساعة 
يبية منذ اندلاعها، صحيفة الشرق الأوسط أونلاين على الموقع الالكتروني: الأحداث الرئيسية في الأزمة الل (2)

arabic.Reople.com.cn  16:00على الساعة  26/04/2017تاريخ الاطلاع. 
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)ب(  13المتحدة و سلطته طبقا للمادة  الأممإعمالا لسلطاته الواردة في الفصل السابع من ميثاق 

سالف  القرار منيث تضمنت الفقرة الرابعة، حولية، للمحكمة الجنائية الد الأساسيمن النظام 

فيفري    15منذ  الليبية إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية ››الذكر أن المجلس قرر

و بعد      (1).‹‹المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى 2011

مارس  3في    دراسة وافية و بناء على المعلومات التي تم تقديمها و تحليلها قرار المدعي العام 

 فتح تحقيق في        جب التي تو الأساسييير المنصوص عليها في النظام االمع أن 2011

رئاسة المحكمة    أصدرت2011مارس  4و في فري قد استوفيت، في 15الوضع القائم منذ 

وقد  (2).ولىالتمهيدية الأ  الدائرة  إلىالجنائية الدولية قرار أوكلت بموجبه الوضع القائم في ليبيا 

القدافي )نجل الرئيس الليبي السابق( والذي صدر  الإسلامكل من سيف  إلىوجهت الاتهامات 

تشمل عمليات  ،الإنسانيةبتهمة ارتكاب جرائم ضد  2011جوان  27حقه مذكرة توقيف في ب

 (3).قتل و اضطهاد ارتكبت مند اندلاع الثورة الليبية

فيها      القدافي في الزينتان و ظل رهن الاعتقال  الإسلامعتقل سيف أ ،2011نوفمبر  19في 

حة العامة النسخة المنق››إصدار إلى 2011ديسمبر  6بتاريخ  الأولىمما دعا الدائرة التمهيدية 

و ‹‹القدافي الإسلامعلق باعتقال سيف فيما يت ملاحظاتهامن القرار الذي يطالب ليبيا بتقديم 

جانفي قدمت السلطات الليبية سراردها الذي سعت فيه، لتأجيل تسليم "سيف الإسلام  23بتاريخ 

 03و في ، يبية من استكمال تحقيقاتها و ملاحقتها القضائيةالقدافي" حتى تتمكن الحكومة الل

و مكتب المحامي       فيفري أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى قرار بشأن زيارة قلم المحكمة 

العام للدفاع إلى ليبيا طالبا من قلم المحكمة اتخاذ الترتيبات اللازمة مع المجلس الوطني الانتقالي 

ة لقلم المحكمة و مكتب المحامي العام للدفاع للسيد "سيف الإسلام بشان الزيارة المشترك
 ( 4)القدافي" في ليبيا.

 تأجيل إلىي الداعي الأولى الطلب الليبرفضت الدائرة التمهيدية  2012مارس  7و بتاريخ 

مدير جهاز  وسينعبد الله الس بحق أيضاو صدر ( 5).المحكمة إلى الإسلامتسليم سيف 

توقيف من المحكمة الجنائية  أمر الحربية في عهد الرئيس السابق معمر القدافيالمخابرات 

و       تمثلتا في القتل الإنسانيةو اعتبر مسؤولا عن جريمتين ضد  2011جوان  27الدولية في 

المحكمة معلنة انه  إلىتسليمه  و القبض عليه إلقاءالسلطات الليبية رفضت بعد  أن إلا دالاضطها

قضية المحكمة    طعنت ليبيا على مقبولية  2012ماي  1و في ( 6).القضاء الليبي امأمسيحاكم 

                                                             
 .314عادل عبد الله المسدى، المرجع السابق. ص  (1)
 .204مهدي بن الطيب، المرجع السابق.ص  (2)
.مذكرة ماجستير ؛كلية  الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدوليةدور مجلس حمزة طالب المواهرة،  (3)

 .2012الحقوق جامعة الشرق الأوسط؛
 .410محمد هشام فريجة، المرجع السابق. ص ( 4)
بقراء مجلس الأمن رقم التقرير الثالث للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا ( 5)

 .10( .ص 2011)1970
 .314عادل عبد الله المسدى، المرجع السابق .ص  (6)
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على  أيضاطعنت ليبيا     2013فريل أ 2و في  دافيالق الإسلامالدولية الخاصة بسيف  الجنائية

 (1).مقبولية قضية عبد الله السنوسي

   مذكرة و الذي صدر بحقه، رئيس الليبي السابق معمر القدافيال إلىو أخيرا وجه الاتهام 

م ضد جريمتي القتل العمدي و الاضطهاد بوصفها جرائ لارتكابه، 2011جوان  27توقيف في 

هاز ج      ة و هذا بواسط ما فيها طرابلس بنغازي و مصراته،ليبيا ب أنحاءفي مختلف  الإنسانية
 .الأمنالدولة الليبية و قوات 

لمنصب ا     و بحكم هذا الأمن،ليبية بما في ذلك قوات يتمتع بسلطة مطلقة على جهاز الدولة ال

تنفيذ  اهم فيس   ن لنظامه و انه ذنين المناوئيماشرف على خلطة قمع المظاهرات التي قام بها ال
 لقمعها. إجراء أيو لم يتخذ إلى ارتكاب هذه الجرائم،  الخطة التي أفضت

و          هجوم واسع النطاق و منهجي ضد المدنين إطارسلوكه هذا يرتكب في  أنكان يعلم و
معمر القدافي مسؤول جنائيا باعتباره شريكا غير مباشر  أنمعقولة للاعتقاد  أسبابعليه هناك 

 (2)الأساسي.أ( من نظام روما -3)25في ارتكاب هذه الجرائم بموجب المادة 

 إسقاط  وفاة القدافي، و بالتالي ء الدعوى الجنائية لبانقضا 2011نوفمبر  22قضت المحكمة في 

  .(3)استناد الشهادة وفاة خطيةأمر القبض الصادر ضده، 

 

 

 

 وليةالد المطلب الثالث: القضايا المحالة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية

المحكمة الجنائية من تلقاء  أماميباشر تحريك الدعوى الجنائية  نأيحق للمدعي العام 
 (4)قانوني يتعلق بجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة. أساسوجد  إذانفسه 

على     القضايا المعروضة من قبل المدعي العام  إلىو عليه سنتطرق من خلال المطلب       
   ( و قضية كوت ديفوار )فرع أولالمحكمة الجنائية الدولية المتمثلة في قضية كينيا )فرع 

 .(ثاني
                                                             

اسئلة و اجوبة ليبيا و المحكمة الجنائية الدولية على الموقع الالكتروني :  (1)

https://www.hrw.org/ar/news/3013/05/13 
 .129ص . سابقالمرجع ،الصليحة سي محي الدين (2)
المحكمة الجنائية الدولية . مقال منشور على الموقع  أماممقتل القدافي على محاكمة نجله  تداعيات ،محمود الزيديمحمد ( 3)

 a spxwww.siyassa.org.eg/NewSQ/2015: الالكتروني

 .21:37على الساعة: 28/04/2017تاريخ الاطلاع : 
من نظام روما الأساسي "للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة  13انظر نص المادة ( 4)

 ( وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي5)

 لجرائم قد ارتكبت.او أكثر من هذه أحالة يبدو فيها أن الجريمة  14أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة  ذاإ

 .15ان المدعي العام قد بدا بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة إذا ك

http://www.siyassa.org.eg/NewSQ/2015
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 : قضية كينيا الأولالفرع 

 و       طرافالأو هي الدول ، تعتبر كينيا القضية الخامسة في المحكمة الجنائية الدولية

طلق المن    و من هذا 2005مارس  15للمحكمة في  الأساسيذلك بعد تصديقها على النظام 

 ينياك  خلفية النزاع  ثانيا موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية إلى أولاسنتطرق 

 الصراع في قضية كينيا: خلفية  أولا

و   وفاة المئات  إلى، الآراءالتي اختلفت حولها  ،ث العنف بعد نتائج الانتخاباتاحد أدت

لجوء    الحكومة الحدود مع الصومال و منعت  أغفلتو من ديارهم،  الأشخاص آلافتهجير 
 .(1)الفارين من النزاع الصومالي ألاف

المواطنين     جنسيات مختلفة؛ ومن بينهم بعضورحل مئات الأشخاص ممن ينتمون إلى 

بيا في إطار "الحرب على الإرهاب"، بشكل غير مشروع إلى الصومال و أثيو ،الكينيين

وفي  و بعدها        وشهدت البلاد حوادث عنف واسعة النطاق قبل الانتخابات العامة و خلالها 

قتل مئات ، 2007ديسمبر 30في  الخلافأعقاب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة التي كانت مثار 

الأشخاص و أحرقت بعض المنازل و الممتلكات على أيدي مجموعات من الشبان المسلحين في 

وتطورت فيما بعد  (2).وأضحى ألاف الأشخاص نازحين داخليا نتيجة للعنف ،شتى أنحاء البلاد
فوز  حيث أن لجنة الانتخابات أعلنت عن، إلى أعمال شغب وقتل و اغتصاب

« kurukenyatta » نتج عنه ، وهذا ما أدى إلى الانقسام السياسي بسبب الاختلاف الإثني

، شخص (60000أكثر من )  (شخص ونزوح 1200شهرين من أعمال العنف تسببت بمقتل)

 (3).وذلك قبل الإعلان عن تشكيل حكومة ائتلاف

    حقوق  وانتهاكاتالحكومة ذكرت عدة مرات أن التحقيقات مستمرة في الجرائم  أنمع 

     أثناء حوادث العنف أرتكبومنها الجرائم ضد الإنسانية المحتملة التي زعم أنها ، الإنسان
 أشكال   التي أصدرتها" لجنة القضاء على جميع  الختامةفي ملاحظاتها  الانتخاباتالتي أعقبت 

بما  الاجتماعيمرتكبي العنف بسبب النوع  أنأعربت اللجنة عن قلقها من  د المرأة"التمييز ض

خلال حوادث العنف التي أعقبت  أرتكبالتي  الاغتصابو عمليات  ،الاغتصابفي ذلك 

  )4(.اباتالانتخ

 موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية كينيا ثانيا:

بحجة     بخصوص الجرائم التي ارتكبت في تلك الفترةفتح المدعي العام تحقيق  2009في عام 

فيما   لم تثبت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل فتح تحقيقات و ملاحقات  أن "كينيا"

                                                             
 .417السابق. صمرجع حمد هشام فريجة، الم (1)
 .416محمد هشام فريجة، المرجع السابق. ص( 2)
(3)publie surle Olivier talles,la cour rénale internationale juge le vice présidentkenuan,article 
.:www.la croix.com,vu le 29/04/2017 cite 

fills.ammest.org/air12-العالم منشور على الموقع قوق الإنسان فيحالة ح 2012أنظر:)تقرير منظمة العفو الدولية (4)
2012-bull-ar   20:32على الساعة  29/04/2017تاريخ الإطلاع 
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دراستها      بعددائرة التمهيدية الثانية للمحكمة، وبناء عليه أصدرت ال (1).يتعلق بهاته الجرائم

 31في    قرارها، م واقتناعها بارتكاب جرائم ضد الإنسانيةللمعلومات المقدمة من المدعي العا

تقرر فيه السماح للمدعي العام بفتح تحقيق بخصوص الوضع في جمهورية ، 2010مارس

 (2).بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للعديد من الأشخاص ، وقد وجهت الاتهاماتكينيا

ئرة الدولية من الدا طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية، 2010ديسمبر  15وفي 

  ضد  انيةإصدار مذكرات استدعاء للمثول بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنس ،التمهيدية الثانية
  موثورا أيريمي فرانسيس، جوشوا أراب سانغ ،سجيأ برونوأ هنري، روتو وليام ساموي

بت أعق تيو محمد حسين علي لأدوارهم المزعومة في أعمال العنف ال ،أينياتا ميوغاي أوهورو

 وجميع المتهمين الستة هم أعضاء في الحركة ،2008و  2007نتخابات الكينية في الا

كم ف الحائتلايشكلان الا اللذانوهما الطرفان  برتغالية أو حزب الوحدة الوطنية،الديمقراطية ال

 في نيروبي.

من نظام روما  19تقدمت حكومة كينيا بطلب بموجب المادة  2011مارس 31وفي 

 ي للطعن في مقبولية الدعوى لدى المحكمة.الأساس

   أصدرت دائرة الاستئناف بالأغلبية قرار يقضي برد الطعن ، 2011 أوت 30وفي 

ماي     30في  تخذتهاقد  يةلذي كانت الدائرة التمهيدية الثانالذي قدمته حكومة كينيا في القرار ا

على     لم يتضمن أدلة دامغة بشأن مقبولية الدعوى ذلك أنها رأت أن الطلب المقدم 2011

وع الصعيد الوطني في حق الأشخاص موض على اتحادهاوجود إجراءات دامغة يجري 
 (3).الدعوى أمام المحكمة

    JoshuoarapوWilliam Samoeilruto  وجهت التهم ضد 2013سبتمبر  10في 

Song أما  والاضطهاد، و الترحيل أو النقل ألقسري للأشخاص هي القتلو      

تهمة    الرئيس السابق لجمهورية كينيا و الذي وجهت إليه  Uhurumuigai Kenyattaبالنسبة

و     و الترحيل أو النقل ألقسري للأشخاص ، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل

كما  لأخرى وقد ألغيت إجراءات محاكمتهااللانسانية ، وبعض الأفعال الاغتصاب و الاضطهاد

خلال     لقيامه بأعمال مخلة بإقامة العدالة من Barasa Walter Osapiri  ضد وجه الاتهام

 (4).تأثيره على الشهود أمام المحكمة الجنائية لدولية
كنياتا أول رئيس جمهورية يمثل أمام محكمة الجنايات  ولقد أصبح الرئيس الكيني أوهورو

إلى لاهاي حيث طالب بإسقاط التهم الموجهة إليه  2014أكتوبر  8ضر كنياتا يوم ، إذ حالدولية

 وقد أقام عن ضلوعه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال العنف التي تلت الانتخابات

في  ةبالمحكمة الجنائية الدولية وقتا قصيرا حيث أختار عدم المخاط كينياتا في قاعة أوهورو

                                                             

énale.internationale.article publie sur le Lekenya doit coopérer avec la cour p)1(

cite :www.annesty.fr .vu le 29/04/2017 
 .318،319عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق. ص (2)
، 2011أوث  19تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة و الستون بتاريخ  (3)

 .A/309/66الوثيقة رقم 
 .219سابق.صال مرجع،العادل عبد الله المسدي( 4)
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للمحكمة  الغرفة تاركا محاميه الرئيسي ستيفن كاي في المرافعة عنه حيث قال: إن النيابة العامة 

 (1).الجنائية الدولية فشلت في إثبات الاتهامات ضد الرئيس الكيني

 قضية كوت ديفوار الفرع الثاني:

   قدم من وجب الإعلان المفوار بمدي دتتختص المحكمة الجنائية الدولية بالحالة في كو

ويشير الإعلان إلى ، 12من المادة  3بموجب الفقرة  2003أكتوبر  1فوارية في الحكومة الإ

وقد ارتكبت أكثر الجرائم المدعى بها ، 2002سبتمبر  19اعتبارا من قبول ولاية المحكمة 

 (2).العنف الجنسي على نطاق واسع انتشار بما فيها إدعاء، جسامة

مة لمحكثم موقف ا، خلفية الصراع في قضية كوت ديفوار)فرع أول( ومن هذا المنطلق سنتناول

 الجنائية الدولية من هذه القضية)فرع ثاني(.

 ديفوار خلفية الصراع في الكوت أولا:
   الانتخاباتشتها الكوت ديفوار إلى الأحداث التي عرفتها إثر تعود الانتهاكات التي عاي

    و الرئيس السابق الإيفواري، (ابين )لحسن واتار 2010نوفمبر  28الرئاسية القائمة في 

لي خالت فرفض)غباغبوا( ،أفرزت إلى فوز الأول عن الثاني الانتخاباتوهذه ، )لوران غباغبو(

و            مما دفع إلى ظهور اشتباكات بين أنصار الرئيس المنتصر، عن منصبه في الرئاسة

التي     شخص و غيرها من أعمال العنف  3000أنصار الرئيس المنهزم التي نتج عنها مقتل 

 (3).أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إقليم كوت ديفوار

ية الدولية بعد أفريل من نفس السنة، ففي العاصمة الاقتصاد الجرائم واستمر ارتكاب

 ره.صانهم أنأأو من ينظر إليهم على ، جان"استهدفت أنصار الرئيس السابق "غباغبو"يدب"أ
 

 
البلاد، ونزحوا إلى بلدان وفر ألاف الأشخاص من ديارهم في أبيدجان و المناطق الغربية من 

و    ألف شخص من اللاجئين  250يزيد عن  كان ما 2010وبحلول نهاية  ،ومنها غانامجاورة 

خوفا من الهجمات أو العمليات  ،يزالون عاجزين عن العودة إلى ديارهم النازحين لا
 (4).الانتقامية

 ت ديفوارموقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية كو ثانيا :
التي          لاسيما فيما يتعلق بأعمال العنف، لقد واصل المكتب رصد الوضع في كوت ديفوار

 (5).2010نوفمبر 28التي عقدت في  الانتخاباتعقب الجولة الثانية من  اندلعت

سائل الر        بناء على  -2011يونيو 23، طلبا في قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

يعترف فيها      لرئيس المحكمة 2010واتارا في ديسمبر  الحسن ي أرسلها الرئيس الإفواريالت

                                                             
 www.studies.aljazera.net/rerots/201مركز الجزيرة للدراسات أنظر الموقع:( 1)

 21:02على الساعة:  29/04/2017تاريخ الاطلاع: 
 .425ص .محمد هشام فريجة، المرجع السابق( 2)
 .292أعمر بركاني، المرجع السابق. ص( 3)

 
 .427المرجع السابق. ص محمد هشام فريجة، (4)
 .428المرجع نفسه. ص( 5)
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نت دولة كا باعتبارهامن النظام الأساسي ) 12طبقا للفقرة الثالثة من المادة باختصاص المحكمة،

 (1)(.غير طرف في هذا التاريخ
د ئم ضأصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة أمرا بالقبض على لوران غباغبو لضلوعه في جرا

 و     د الاضطهاو الاغتصاب و أشكال أخرى من العنف الجنسي و  القتل، الإنسانية تتمثل في

 12     إلى 2010ديسمبر  16في كوت ديفوار في الفترة من  ارتكبت، أخرى للإنسانيةأعمال 

لمرة ل   ومثل أمامها  ،2011نوفمبر  30و إلى المحكمة في . وقدم لوران غباغب2011أفريل 

 .2011ديسمبر 5الأولى في 

   لبات لطقررت الدائرة التمهيدية الثالثة التشجيع على إتباع نظام ا، 2012أفريل  5وفي 

      ات ـبلـــطالدعوى من أجل الإسراع في إدارة الن في المشاركة في الجماعية للضحايا الراغبي

 2012ماي  16و تعزيز نظام المشاركة وفي 

 2012أوت  2وفي ا من الضحايا المشاركة في الدعوى، طلب 23أحال قلم المحكمة إلى الدائرة  

 د تحديد ما إذا كانت صحةالمخصصة للنظر في إقرار التهم إما بع الاستماعأجلت الدائرة جلسة 
 (2).باغبو تسمح له بحضور جلسات المحاكمةالسيد غ

         و زوجته السابق لوران غباغبو يفوارىلكل من الرئيس الإ الاتهاموبالفعل تم توجيه 

     جرائم ضد الإنسانية تمثلت في أربع جرائم هي: ارتكابفي باشتراكهما ، سيمون غباغبو
بة منظمة نسانية حيث طالللإو بعض الأفعال والاضطهاد،  و العنف الجنسي والاغتصاب القتل

السابق    يفوارىديفوار بتسليم سيمون غباغبو زوجة الرئيس الإ العفو الدولية سلطات كوت

الصادرة    غباغبو إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية مذكرة التوقيف  نلولا

 (3).2012بحقها منذ شهر 

 ليةة الدوجنائيالانتقادات والمشاكل القانونية التي تواجه المحكمة الالمبحث الثاني : 

ومشاكل حيث تضمن النظام الأساسي  انتقاداتلقد واجهت المحكمة الجنائية الدولية عدة 

تأكيد مواجهة   النص على عقوبات توقع على مقترفي الجرائم الدولية الأمر الذي يستهدف بكل 
(4).الجريمة الدوليةالمجتمع الدولي لظاهرة 

 

لدولية ا         اءاتفيما يتعلق بالجز ،ولعل أهم الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية

في  اولهالتي نص عليها نظامها الأساسي هو عدم اعتدادها بعقوبة الإعدام وهو ما سوف أتن
 ية الدولية فيبيل المحكمة الجنائأما عن المشاكل التي تعترض س ،المطلب الأول

                                                             
 .301صالسابق. مرجع عادل عبد الله المسدى، ال( 1)
منشور على  2، ص 2012-2011تقرير المحكمة الجنائية الدولية،الأمم المتحدة، الجمعية العامة السابعة و السبعون  (2)

على الساعة  30/04/2017تاريخ الإطلاع .WWW.ALJAZEERA.NET/.../INTERNATIONALالموقع الإلكتروني: 

14:00. 
منظمة العفو الدولية تطالب كوت ديفوار بتسليم زوجة غباغبو إلى المحكمة الجنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، المسار  (3)

 تاريخ الإطلاع : WWW.Djazairess.comالإلكتروني ، مقال منشور على الموقع2012-11-26العربي يوم 

 .14:20على الساعة  30/04/2017

 .274ص بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق.  (4)

http://www.aljazeera.net/.../INTERNATIONAL
http://www.aljazeera.net/.../INTERNATIONAL
http://www.djazairess.coml/
http://www.djazairess.coml/
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    وفسمجال تطبيقها للجزاءات هو إشكالية عدم تعاون الدول في تنفيذ العقوبات وهو ما 
 أدرسه في المطلب الثاني.

 عدم الاعتداد بعقوبة الإعدام الأول: المطلب

ع توق          النص على عقوبات  لا ريب أن تضمين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

جريمة الدولية هو أمر يستهدف مواجهة المجتمع الدولي لظاهرة ال مقترفي الجرائم الدولية،على 
فإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الرهيبة للقانون الدولي الجنائي من  ومحاولة الحد منها،

، الانتقام       رحمة تعطش الضحايا وعائلاتهم وأقاربهم إلى القصاص هو الذي يغني دون أي

إفلات     ن السياسة الجنائية الدولية تؤتى بثمارها في الحد من الجرائم الدولية وعدم إلا أ
 (1).المجرم الدولي من العقوبة

ثم ضعف الجزاءات  (،كفرع أول)ا المطلب عقوبة الإعدام ومن هنا سوف أتناول في هذ 
 (.في فرع ثاني)المقررة في نظام روما الأساسي 

 نظام روما الأساسي من عقوبة الإعدام واضعوكيفية تعامل :  الفرع الأول

لجأ        فقد  وبات وجودا من الناحية التاريخية،تعد عقوبة الإعدام كعقوبة بدنية من أقدم العق 

أنواع     لكفاح ضد ثم اعتمدتها الدولة كوسيلة فعالة ل ،إليها الإنسان في بداية الوجود البشري

 (2).اختلف تحديده  في مختلف الأزمنة حيثمحددة من الجرائم، 

    وبة ثم عدم إدراج عق ،ا الفرع أولا الموقف من عقوبة الإعدامومن هنا سأتناول في هذ

 .الإعدام في نظام روما الأساسي ثانيا

 

 

                       أولا: الموقف من عقوبة الإعدام                                      

 :لأولا             ممثلي الدول في اللجنة التحضيرية انقسم المؤتمرون إلى قسمين: عند مناقشة

 نصا الكانت ترفض قاطع، ودول كثيرة منها كندا وأستراليا وبيةروالأويضم مجموعة الدول 

لتي لا ا    ولها محكومة بنظمها في الدستوري لك على أن دعلى عقوبة الإعدام مستندة في ذ

 اتفاقياتونات ه العقوبة فضلا عن أن المعايير الدولية الواردة في الإعلابتبني هذتسمح مطلقا 

 تناهض النص على مثل هذه العقوبة.حقوق الإنسان 

من           الدول العربية والإسلامية وعدد أخر ي يضم مجموعةالثاني من الدول والذأما القسم 
م في النظام الأساسي وذلك للجرائم الأكثر وبة الإعداالدول فقد كانت تدعو إلى النص على عق

                                                             
 .331محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق. ص  (1)
 .332. صنفسه المرجع( 2)
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ه العقوبة ذه الدول على أن نظم دولهم الدستورية تسمح بتطبيق هخطورة، وقد استند ممثلو هذ

 مشدد  مرتكب جريمة قتل شخص واحد عند توافر ظرف  وأنه ليس من المقبول أن يعاقب

أو ألاف          جماعية لمئات  مجرم ارتكب جريمة إبادة ، في وقت لا يعاقب بالإعدامبالإعدام
 (1).الأشخاص

من النظام 80جاءت المادة  قف الدول والآراء المتعارضة في هذا الشأن،وبغية تقريب موا

للمحكمة بنصها على أن العقوبات الواردة بنظام روما لن تؤثر على العقوبات  (2).الأساسي

صة ومن ثم يجوز للدول أن تطبق العقوبات الخا ها في القوانين الداخلية الوطنية،المنصوص علي

ا في حالة مباشرة كان تشريعها العقابي ينص عليها، وهذ ابها بما فيها عقوبة الإعدام إذ

نظام    ي يقوم عليه الذالتكميلي  الاختصاصالاختصاص القضائي الوطني إعمالا لمبدأ 

 (3).روما

بحقها     ظام الأساسي الن اعترافقد تضمن  ،لك تكون الدول التي تنص على عقوبة الإعداموبذ

لنظام ل     ومن دون أن يؤدي التطبيق المتواتر في النص على هذه العقوبة والإبقاء عليها،

إلى اتهام     ين عرف دولي قد يؤدي ه العقوبة مستقبلا إلى تكوالأساسي الذي لم ينص على هذ

 (4).ه العقوبةاعتماد النظام الأساسي لهذقوانينها الوطنية تخرق مبدأ عدم ه الدول بأن هذ

أو               وفي الأخير نود الإشارة إلى أن النقاش الفقهي بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام 

قيه الف     يعد من بين النقاشات الحادة سواء في الفقه الداخلي أو الفقه الدولي ويعد(  5)إلغائها.

ا الحق الذي ليس لأحد أن لعقوبة يدعي أنها تسلب الحياة، هذبيكاريا من أشد المعارضين لهذه ا

ويرى الفقيه نفسه إمكانية استبدال ولو كان مرفق القضاء في حد ذاته،  يأخذه من الأخر حتى

من عقوبة          التي تكاد تكون شدة وصرامة  بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، عقوبة الإعدام

 (6).الإعدام

          العرب يؤيدون تطبيق عقوبة الإعدام على مجرم الحرب ومن بينهم غير أن الفقهاء 

فإذا كان يمكن  ،الدكتور علي عبد القادر القهوجي حيث يرى أن إلغاءها يعد أمر خطيرا

بالنسبة للجرائم الداخلية فإن الأمر مختلف  -حسب رأيه–استبعادها في التشريعات الداخلية 

                                                             
، ص 2008. الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مة الجنائية الدوليةكالمحمحمود خليل ضاري، يوسف باسل،  (1)

150. 
على أنه " ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدولة من توقيع العقوبات المنصوص عليها  80تنص المادة   (2)

 في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب".
. دار ء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة تطور القضاحيدر عبد الرزاق حميد،  (3)

 .174، ص2008الكتب القانونية، مصر، 
 .332محمود خليل ضاري، يوسف باسل، المرجع السابق. ص (4)
الدنمارك  ،1921ويد عام الس؛ 1919من بين الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها العقابية كلا من : النمسا عام  (5)

، .. الخ من الدول، عبد الله 1961، نيوزيلندا عام 1957، إنجلترا عام 1949لمانيا عام أ، 1932، إسبانيا عام 1930عام 

 .435السابق. صمرجع سليمان، ال
 .499السابق. ص مرجعمحمد عبد المنعم عبد الغني،ال (6)
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     إبادة الجنس والجرائم جريمةخاصة الجسيمة منها كجرائم الحرب، بالنسبة للجرائم الدولية 

بفظاعتها  لك يتعين الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة لهده الجرائم التي تتميزضد الإنسانية، لذ

 (1)فضلا عن النتائج الوخيمة التي تنجم عنها.ارستها، ووحشية مم

 وما الأساسيثانيا : عدم إدراج عقوبة الإعدام في نظام ر

مع        ويهمللمتهم وإهمال لمشاعر الضحايا وذ إن عدم النص على عقوبة الإعدام يمثل إنجازا

ولأن الواقع التاريخي  يمة كونها من أشد الجرائم خطورة،أنهم الطرف المتضرر من الجر

للمحاكم الجنائية الدولية السابقة يثبث عدم نجاعة تطبيق عقوبة السجن مهما كانت المدة التي 
الساحة    تنطق بها المحكمة فالمدة التي يقضيها المدان في سجنه تتبع المتغيرات السياسية على 

 ( 2).الدولية

بات التي يجوز للمحكمة فرضها على من ه العقوبة من ضمن العقوكما أن عدم إدراج هذ    

    يشكل ثغرة في النظام الردعي للمحكمة وفي حقيقة الأمر فإن ارتكابهم لجرائم دولية،يثبت 

وجود  -1   عدم إدراج عقوبة الإعدام يعود لمجموعة من الأسباب منها :                            

لأوروبي ودول خاصة دول الإتحاد ا د من الدول،تمر الدبلوماسي للعديمعرضة شديدة أثناء المؤ

في النظام    حول إمكانية إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات المقررةأمريكا اللاتينية، 

ا يتماشى مع الاتجاهات الحديثة لتلك الدول المتمثلة في الدعوة المستمرة للوصول ذالأساسي وه

على خلاف الدول العربية والإسلامية والتي فتحت  اا نهائيا من قوانينها الوطنية وهذإلى إلغائه

كونها واردة في  دام وطالبة بإدراجها النقاش في المؤتمر الدبلوماسي حول عقوبة الإع

 (3).تشريعاتها الداخلية

ان تأثير المنظمات غير الحكومية وخاصة المنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنس -2

      ام من أنظمتها القانونيةجل إلغاء عقوبة الإعدوضغطها على الدول والحكومات من أ

مر روما المعني بإنشاء المحكمة، الأمر وخاصة الدور الذي مارسته من خلال مؤت الوطنية، 

 (4).ه العقوبة القاسية ضمن العقوبات الواردة في نظام المحكمةالذي أدى إلى عدم إدراج هذ

؟                         الجنائية الدولية عقوبة الإعدام ومن هنا يطرح التساؤل هل ستطبق المحكمة  .

و        2الفقرات  ورد التأكيد أكثر من مرة في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خطيرة للغاية تهدد على أن الجرائم التي تمارس اختصاصها عليها جرائم  من الديباجة، 4و  3
وضوع م    من النظام الأساسي التي تعالج 77يطلع على المادة  غير أن منالسلم والأمن، 

                                                             
 .293سابق .ص المرجع العلي عبد القادر القهوجي؛  (1)

جهاد القضاة، درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية. الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع،  (2)

 .130، ص 2010الأردن، 
 .224الطاهر مختار علي سعد، المرجع السابق. ص (3)
 .104بوهرواة رفيق، المرجع السابق. ص  (4)
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سابق  77سيتضح له بجلاء أن الحكمة بوسعها طبقا لأحكام المادة العقوبات الواجبة التطبيق، 

حد اختصاص وا   أن يبقى المدان بارتكاب جريمة من الجرائم الداخلية في  على الإشارة إليها

وفضلا عما تقدم تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن عدم النص   فحسب من العقوبتين الأصليتين،
على عقوبة الإعدام في نظام روما الأساسي يعد واحد من أهم الأسباب التي دفعت عديد الدول 

و إلى أ ،إلى الإحجام عن توقيع النظام الأساسي في الفترة التي كان فيها باب التوقيع مفتوحا
 .إليه لحد الآنمام التريث في التصديق أو الانض

روما      ا كان قانون العقوبات في واحدة من الدول الأطراف في نظامتقدم هو  أنه إذ ومعنى ما 

من  5    عليها في المادة ينص على تطبيق الإعدام على مرتكب واحد من الجرائم المنصوص

يحول دون    نظام روما ) الإبادة الجماعية، جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية( فليس ثمة ما

توقيع هذه العقوبة من قبل القضاء الوطني إذ مارس اختصاصه بشأنها تطبيقا لمبدأ التكامل الذي 

 (1)يعطي الأولوية.

 لأنسباالإعدام التي تعد عقوبة  لمشاركة في مفاوضات روما باقتراحهاوقد قامت الوفود ا

 صالح لعدت تبإلا أنها اسعقوبة على مرتكب الجرائم الدولية، لتحقيق غاية الردع من توقيع ال

 حتى من عدامالإمجال حقوق الإنسان الرامية إلى إلغاء تطبيق عقوبة  سياسية الأمم المتحدة في

 لعمومية.ن ممارسة الوظائف االمنع مإضافة إلى عقوبة القوانين الوطنية، 

كما اقترحت بعض الوفود إدراج عقوبات خاصة تتعلق بغرامات تفرض على الأشخاص 

     المحكمة فقط بمحاكمة الأشخاص لاختصاصبدورها نظر  استبعدتالمعنوية ولكنها 

 (2)من هذا النظام الأساسي.  25الطبيعية وفقا للمادة 

 الأساسي للمحكمةضعف الجزاءات المقررة في النظام  :الفرع الثاني

       به أحكام العقوبات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  اتسمترغم الوضوح الذي 

عند  سابع شابته بعض العيوب والثغرات،من الباب ال 77الدولية الدائمة إلا أن نص المادة 

سنة  30تحديده للعقوبة التي تقضي بها المحكمة بين السجن المؤقت الذي لا تتجاوز مدته 
ة وبالظروف الخاصة والسجن المؤبد عندما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريم

وفي هذه الصياغة خروج عما درجت عليه القوانين الوطنية من وضع تصنيف  للشخص المدان،

 ترك الأمر تحت تصرف القضاة 77بل أن هذا التحديد العام الوارد بالمادة  عقوبات،محدد لل
على خطورة    بالاعتمادإضافة إلى هذا يعد تحديد عقوبة السجن المؤبد لتحديد العقوبة المناسبة، 

الدولية الخطيرة كون المحكمة أنشأت لمعاقبة مقترفي الجرائم  الجريمة في غير محله،

                                                             
  . الجزء الأخير، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:المحكمة الجنائية الدوليةمحمد هشام ماقورا،  (1)

aladel.gov/y/hom 15:32على الساعة  1/05/2017تاريخ الإطلاع 
 .115المرجع السابق. ص، نصر الدين بوسماحة (2)
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ضد    طورة بين جرائم الإبادة الجماعية، جرائم التالي لا يوجد تدرج في الخوب والجسيمة،
 (1).العدوان جرائم الحرب وجريمة الإنسانية،

الظروف المخففة والظروف  عيب أيضا على مسألة العقوبة كان بخصوصولعل أهم ماي

ي ءت فا جالتي انطوت عليها الظروف المخففة، إلا أنهفعلى الرغم من المرونة االمشددة، 

ى الدعاو ف منحيث لا يجوز للمحكمة من الناحية القانونية استنباط ظرف للتخفي القائمة مغلقة،
روف ظ    إذ أن قائمة ا جاء في القضاء الجنائي الوطني،ا خلافا لمالمنظورة أمامها وهذ

 ف كلتخفيف من ظروالتخفيف تكون مفتوحة لتتمكن المحكمة من استخراج أسباب ومبررات ال

ضافة إ ،الشرعية    تكمن في أن الظروف المخففة تكون خارج نطاق مبدأ  قضية، وعلة ذلك
ل  تشكظروف مخففة للعقوبة يزيد من حماية حقوق وحريات الأفراد ولا استنباطإلى أن طلب 
 خطرا عليها. 

       وي عليها أحكامها أما بخصوص الظروف المشددة على الرغم من مرونتها التي تنط

عوى ظر دأي أنه باستطاعة المحكمة بمناسبة ن في قائمة مفتوحة، فقد جاءت وكثرة حالاتها،
 اعدةمعينة أن تضيف أسباب غير ما نص عليه القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في الق

 .ب( لتشديد عقوبة الجريمة/2)145

صر ل الحعلى سبي تردلأن الظروف المشددة ف الأصل للنظم الجنائية الوطنية، وهذا أيضا خلا

إن ف " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" كونها خاضعة لمبدأ الشرعية أيضمن قائمة مغلقة 

ب جان    ب( التي منحت للمحكمة سلطة إضافة ظروف مشددة للعقوبة إلى/2)145القاعدة 

دة اص المن   ماحددته أحكامها، إنما تعتبر خرقا لهذا المبدأ المنصوص عليه بصفة صريحة في 

شريعي الت من نظام المحكمة، هذا فضلا عما ينطوي عليه هذا الأمر من إهمال لمبدأ الحصر 23

 اتـــريــللظروف المشددة خاصة وأنه ينطوي على مساس بحقوق وح

 (2).الأفراد

مبدأ     كما يلاحظ أن النظام الأساسي لم يأخذ بمبدأ تنفيذ العقوبات بالتداخل وإنما اعتمد 

المتعاقب المشروط بعدم نزول مجموعة الأحكام المتعددة عن الحد الأقصى لكل جريمة التنفيذ 

ودة فرغم العيوب الموج سنة أو السجن المؤبد، 30تعددة عن الم وبعدم زيادة مجموع الأحكام

يعد ضمانة   إلا أنه مما لاشك فيه أن النص على المبدأ  في بعض نصوص النظام الأساسي،

 (3)يهم والعدالة الجنائية بشكل عام.للمتهم وللمجني عل

ولم يتم تحديد  ت جاءت مختصرة وبمادة واحدة فقط،وعليه نستطيع القول أن العقوبا

تم  قام بتفصيل الجرائم تفصيلا دقيقا بل بل ريمة مرتكبة بالنظر إلى خطورتها،عقوبة لكل ج

                                                             
 .138،139بوهرواة رفيق، المرجع السابق. ص ص  (1)
 .145المرجع السابق. ص  بوطبجة،ريم  )2(
 : مقال منشور على الموقع الإلكتروني.قاوننية التجريم والعقاب قي المحكمة الجنائية الدوليةعلا كريم،  )3(

blostak. Blogspot.com  15:45،على الساعة 1/05/2017، تاريخ الإطلاع. 
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مما يجعل قضاة ، للعقوبة لكل جريمة بما تستحقه ضع العقوبة بشكل إجمالي دون تفريذو

مما قد يدفعهم في نفس الوقت إلى تقدير  رة من أمرهم أثناء تقدير العقوبة،المحكمة في حي

 .العقوبة في ظل العواطف الناشئة عن بشاعة الجرائم المرتكبة

 المطلب الثاني:  إشكالية عدم تعاون الدول في تنفيذ العقوبة 

مكانة        جنائية الدولية عنصرا أساسيا في تحديدتعتبر مسألة آلية تعاون الدول مع المحكمة ال

إذ يدعو نظامها الأساسي للتعاون معها، وتطبيق كل أمر  المجتمع الدولي،هذه الأخيرة في 

عند  الدولية    ن هناك صعوبات تواجه المحكمة الجنائيةإلا أ(1)يصدر من إحدى دوائر المحكمة.
 طلبها التعاون مع الدول.

  ة لدولياول في هذا المطلب عدم تعاون الدول مع المحكمة الجنائية المنطلق سأتناومن هذا 
       ية )فرع أول(، وكذا عدم وجود نصوص تلزم الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدول

 )فرع ثاني(.

 عدم تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية :الفرع الأول

ولي الد ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالتعاونبالعودة إلى نصوص النظام الأ

تنفيذ   ن أجل مبالتعاون معها  ( نجد أنها ألزمت الدول102إلى  86)والمساعدة القضائية المادة 
 غير   أحكامها، فهناك نصوص ألزمت دول الأطراف ) أولا(، وهناك نصوص ألزمت الدول

 طرف بالتعاون معها وهذا ما نتعرض له )ثانيا(. 

 

 

 أولا : عدم تعاون الدول الأطراف في النظام الأساسي  

من النظام  86المبدأ أن الدول الأطراف ملزمة بالتعاون مع المحكمة، ولا سيما أن المادة 

قة الجرائم الأساسي التي فرضت على الدول التعاون التام معها في إطار التحقيقات وملاح
 (2)الداخلية في اختصاصها.

أنه    من النظام مفاده  4فقرة  93إلا أن هذا المبدأ غير مطلق بل أدخل عليه استثناء في المادة 
 (3).يمكن للدولة أن ترفض طلب مساعدة المحكمة إذا كان أمنها العام في خطر

على جميع الهيئات وعليه فواجب التعاون مع المحكمة هو واجب قد ينصرف أو ينطبق 
 (1)القضائية الوطنية المختصة سواء كانت مدنية أو عسكرية.

                                                             
 .286المرجع السابق. ص ،علي عبد القادر القهوجي( 1)
 .199حمد قيدا نجيب، المرجع السابق. ص (2)
كليا أو جزئيا  ،من نظام روما الأساسي "لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة 4فقرة  93أنظر نص المادة  (3)

 .72إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذاك وفقا للمادة
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مع  تعاونوعليه نستطيع القول أن مبدأ التزام الدول الأطراف في النظام الأساسي بال

أن    ثملية حية العالإشكال نجده من الناحي أنإلا  ئية الدولية من الناحية النظرية،المحكمة الجنا

سوء أ    لىتلتزم بالتعاون مع المحكمة، وفي هذا الوضع يتعرض المدعي العام إهذه الدول لا 
 الصعوبات في تنفيذ العقوبة.

 ثانيا : عدم تعاون الدول غير طرف في النظام الأساسي 

ع تعاون مم الفلا يجوز لها الدفع بعد طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فيما يتعلق بدولة غير

لرقابي ا    ن عندما يمارس دوره لأن مجلس الأم طرف في هذا النظام،ة كونها ليست المحكم

افظة مة المحبمه فإنه يمارسه وفقا للسلطات التي منحها إياه ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة هذا،
 فالدولة غير طرف في النظام  ى الأمن والسلم الدوليين، وعلى هذا الأساسعل

 س لمجلالأساسي تبقى ملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات التي يتخذها ا

 

 (2)من ميثاق الأمم المتحدة. 25وهذا ما نصت عليه المادة 

ابع للط وعليه نستطيع القول أن مسألة التزام الدول غير الأطراف تبقى مطروحة وهذا نظرا

ل ظ    يخرى لوضع حد للإفلات من العقاب وهذا فالخاص للجرائم الدولية من جهة ومن جهة أ
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

ة الفرع الثاني:  عدم وجود نصوص تلزم الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائي

 الدولية

رفض       المتعلقة بالعقاب على  5/7فقرة  87أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية في المادة 

المتعلقة بجمعية الدول الأطراف على إحالة الدولة  ،)و( 112/2اون مع المحكمة والمادة التع
بالتعاون    وإذا أخلت الدولة الطرف بالالتزام (3)الرافضة للتعاون إلى جمعية الدول الأطراف.

وأخلت الدولة غير طرف  لفصل التاسع من نظام روماالملقى على عاتقها بموجب أحكام ا

قرار بذلك      الخاص،يجوز للمحكمة اتخاذ الاتفاقبالالتزام التعاون الملقى على عاتقها بموجب 

                                                                                                                                                                                              
 .141عبد السلام دحماني، المرجع السابق. ص (1)
. مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدوليفايزة إيلال،  (2)

 .124، ص 2012وزو، 

جمعية الدول الأطراف، هي جهاز يتمتع بامتياز الإشراف العام على آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية و إن لم تكن  (3)

وثيق  ارتباطجهازا من أجهزة المحكمة كما أنها ليست من الناحية القضائية جهازا يفوقها أو أعلى منها، إلا أنها مع ذلك لها 

لمالية العامة، إذ يصف البعض جميع الدول الأطراف بأنها تديرها المحكمة مثلما تدير بالمحكمة من الناحية الإدارية، وا

الجمعية العامة شؤون الأم المتحدة، وللأهمية التي تتمتع بها جمعية الدول الأطراف فقد خصص النظام الأساسي للمحكمة 

ترتيب الأحكام القانونية الخاصة بها، أنظر ل 112الجنائية الدولية الباب الحادي عشر منه والمكون من مادة واحدة هي 

، 2007-2006. مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منثوري قسنطينة،  تطور القضاء الدولي الجنائيصراح نحال، 

 .109ص
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وإحالة المسألة إلى جمعية الدول الأطراف.كما يجوز لها أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن، 

التزامها بالتعاون الوارد في وبالنسبة للدولة الطرف فبشرط أن يكون هو القائم بإخطار المحكمة.

الرافضة للتعاون قد أخلت     ذو مصدر اتفاقي وفي هذه الحالة تكون الدولة الطرف  86المادة 
ملزمة بالتعاون إلا في حالة    أما الدولة غير طرف فغير ، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي

أن تحيل الدولة الرافضة      عقد إنفاق خاص، وفي حالة رفضها المساعدة يمكن للمحكمة
 (1)هو قام بإخطار المحكمة.    للتعاون إلى جمعية الدول الأطراف  أو إلى مجلس الأمن إذا كان 

مقدور ب    يسللأنه  في حالة عدم التعاون لا نجد أي عقوبة يمكن أن تطال تلك الدولة،كما أنه  

بة عقو المحكمة إلا إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف التي ليس باستطاعتها فرض أي
 لى أية عقوبة في هذا الخصوصأساس أن النظام الأساسي لم ينص ع ردعية على

أما في حالة الإحالة إلى مجلس الأمن إذا كان هو الذي أحال القضية إلى المحكمة فإنه يستطيع 
لكن الأمر تحكمه  تخذ عقوبة ردعية،منه أن ي 42اق الأمم المتحدة، وخاصة المادة بما خوله ميث

فكل دولة دائمة،     ة ازدواجية في التعامل، حيث تخضع قرارات مجلس الأمن إلى هذه الانتقائي
ارتكاب جرائم دولية    أو منحازة لها تستفيد من امتيازات عدم متابعة في حالة  أو قريبة منها

أو تشكل لها محاكم عقوبات      الدول الأخرى التي تتمتع بذلك فيمكن أن تتخذ ضدهابخلاف 

خاصة، أو يحال مسئوليها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التعامل يدخل في إطار 
 (2)الاعتبارات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة.

 (3).والرابعة من النظام الأساسي للمحكمةفي فقرتيها الأولى  93إضافة إلى ما أوردته المادة
ذا كان حيث تشير الفقرة الأولى أنه يمكن للدولة أن ترفض طلب التعاون مع المحكمة في حالة إ

بأي      كما أنها تستطيع الامتناع عن تقديم أية مساعدة أو القيام قانونها الوطني يمنع ذلك 

بة تمس بأمنها الوطنية وبالتالي فالدولة تعاون بحجة أن المعلومات أو المستندات المطلو
 (4)باستخدامها لهذه الاستثناءات يمكن لها استغلال ذلك وتحقيق الإفلات من العقاب.

 

 خلاصة الفصل الثاني

لقد تم تخصيص الفصل الثاني من دراستي لهذا الموضوع لمعرفة تطبيق المحكمة الجنائية       

الدولية للجزاءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي والمشاكل والانتقادات التي تواجهها؛ 
وذلك من خلال معرفة القضايا التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية جراء وقوع جرائم 

إليها من قبل     لية انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من أقاليم دول العالم فمنها ما تحالدو

                                                             
 .124لال، المرجع السابق. ص يفايزة إ (1)
 .376،377ق. ص ص بلقاسم مخلط، المرجع الساب (2) 
جب قوانينها الوطنية ووفقا لأحكام هذا الباب وبم ،على أنه : ) تمثل الدول الأطراف 93من المادة تنص الفقرة الأولى ( 3)

 .للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة(

تعلق يان الطلب ك إذا أما الفقرة الرابعة فتنص على أنه : ) لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة كليا أو جزئيا إلا

 (.72أية وثائق أو الكشف عن أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة  بتقديم
 .773ص بلقاسم مخلط، المرجع السابق.( 4)
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هورية وكذلك جم     جمهورية أعندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دول الأطراف المتمثلة

بالإضافة إلى جمهورية مالي إلى جانب ذلك هناك قضايا تحال من طرف  إفريقية الوسطى،

)ج( من  13 أعطت المادة وأخيرافي جمهورية السودان وكذلك ليبيا،  الأمن وانحصرتمجلس 
نفسه ومن أمثلة ذلك    النظام الأساسي للمدعي العام سلطة القيام بمباشرة التحقيق من تلقاء

 قضية جمهورية كينيا وجمهورية كوت ديفوار. 

لى إ    صلتالجنائية الدولية تو ومن خلال استعراضي للقضايا المعروضة على المحكمة        

وبة عق    عدم إدراج  ،أنها  تعرضت إلى انتقادات وواجهت مشاكل قانونية عديدة بخصوص

لك ذ   بالإعدام في نظام روما الأساسي رغم خطورة الجرائم والانتهاكات الجسيمة إلى جان
ف طرادول غير الأإلزام الدول الأطراف على التعاون في تنفيذ أحكامها وكذلك بالنسبة ل

   دخوللفالتعاون الدولي في هذا المجال سيتيح ملاحقة مجرمي الحرب عن الجرائم السابقة 
 نظام المحكمة حيز النفاذ ويضمن عدم إفلاتهم من العقاب.  
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 الخاتمة

زاءات المحكمة الجنائية الدولية، أنه يتضح من خلال دراسة موضوع نظام ج
أبرزها في أن المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية  موضوع تتداخل فيه عدة مسائل،

 طابع الدولي وذات الطابع الداخليعرف أنواعا جديدة من النزاعات المسلحة ذات ال

ة نظامية مع نهاية الحرب الباردة وظهرت مواجهات بين قوات مسلحفتغيرت أساليبها بعد 
وصارت خسائر الحرب الحديثة أكثرها من المدنيين العزل  وعليه  مقاتلين غير نظاميين،

جاءت المحكمة الجنائية الدولية كاألية فعالة لحماية حقوق الإنسان بواسطة محاكمتها 

ى جانب ذلك ضمان احترام قواعد هذا القانون لمنتهي قواعد القانون الدولي الإنساني إل
 كيها وتسليط العقاب الواجب عليهم.ومنع انتهاكاتها بمتابعة منته

ومن خلال بحث الجوانب المختلفة للجزاءات الدولية الواردة في نظامها الأساسي  
 فقد كشفت لنا هذه ة بجرائم الحرب ومعاقبة مرتكبيها،واختصاص المحكمة الجنائية الدولي

 الدراسة عن بعض النتائج نوريها فيما يلي:

يعتبر الجزاء الدولي من أهم الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وذلك عبر  -/1
 الجنائية الدولية كآلية لتنفيذه.المحكمة 

في القانوني الداخلي والدولي موجودة فعلا مند القدم ولكن في القانون  إن فكرة الجزاء -/2

ية الدولية تحقق في بعض امضا وغير محددة وما جعل العدالة الجنائالدولي كان غ
 الحالات.

ى عدم تناسب العقوبات الدولية مع خطورة الجرائم المرتكبة من طرف منتهكيها إل -/3

من نظام روما الأساسي  77المتمثلة في نص المادة جانب ذلك انحصرت في مادة واحدة، 
 و السجن المؤبد   ةـــسن 30وهي السجن لفترة أقصاها 

صلاحية إحالة أي دعوى يرى من  ح مجلس الأمن بموجب الفصل السابع،من -/4
ي سواء كانت هذه الدعوى تتعلق بدولة طرف ف ري إحالتها إلى المدعي العام،الضرو

 نظام روما الأساسي أو غير طرف.

النظام الأساسي فعدم  اعتمدهاإن عقوبة الإعدام ليس لها وجود ضمن العقوبات التي  -/5

النص عليها يعد واحد من أهم الأسباب التي دفعت عديد الدول إلى الإحجام عن توقيع 

النظام الأساسي في الفترة التي كان فيها باب التوقيع مفتوحا لأن عقوبة الإعدام تشكل دون 
 جدال الرادع الأقوى والأكثر فاعلية مرتكبي تلك الجرائم الدولية. 

الدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أحكامها بالإضافة إلى تعاون  -/6
ذلك يمكن أن يمتد التعاون ليشمل دول غير طرف في نظام روما الأساسي في حال 

 ارتكابهم إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة في إقليم دولة طرف.  

ة مهامها من خلال قرارات البدء في باشرت المحكمة الجنائية الدولية ممارس  -/7 

نغو التحقيق في الجرائم المرتكبة من الجماعات المتمردة في كل من جمهورية الكو

ولم تثير هاتان القضيتان مشاكل قانونية فيما يتعلق الديمقراطية وجمهورية أوغندا، 
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ام روما باختصاص المحكمة بنظر تلك الجرائم كونها محالة من دول طرف في نظ

دور المحكمة في ملاحقة  لرغبة الشديدة في تفعيلوتؤكد هاتين الإحالتين ا ساسي،الأ
 مجرمي الحرب ومعاقبتهم.

ور ( الذي أحال الوضع في دارف1593فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ) -/8
ة فإن هذا القرار يشمل الحالة الأولى التي تحال فيها قضي إلى المحكمة الجنائية الدولية،

إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن وفي ذات الوقت تمثل الحالة الأولى التي تطبق فيها 
 الإحالة على دولة غير طرف في نظام المحكمة الأساسي.

 من أهمها: ا توصلنا إلى مجموعة من التوصيات،كم

ضمن  ائية الدولية،ضرورة إدراج عقوبة الإعدام في نظام الأساسي للمحكمة الجن -/1

 ى المتهمين بارتكاب جرائم دوليةوالتي يتعين توقيعها عل 77بات المقررة في المادة العقو
ار إضافة إلى أن عدم النص على هذه العقوبة قد يمكن مقترفي جرائم الحرب من الفر

 بل وقد يشجع الكثيرين من المجرمين الدوليين على التمادي والإفلات من العدالة الدولية، 

والعكس صحيح أي أن إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات التي في ارتكاب جرائمهم 
سيكون من عوامل  اد المدانين بارتكاب جرائم الحرب، يمكن للمحكمة توقيعها على الأفر

لقواعد الجسيمة  الانتهاكاتإحدى  اقترافالردع ضد من تسول له نفسه الإقدام على 
 القانون الدولي الإنساني.

كما يجب على ، جلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدوليةضرورة تقليص دور م -/2

حتى لا لاقته بالمحكمة الجنائية الدولية، الدول العمل على تحجيم دور مجلس الأمن في ع
ل التشكيلة المعروفة لمجلس تطغى الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة  خاصة في ظ

لعضوية بما تتمتع به من حق ئمة اوالتي تعكس سيطرة وهيمنة الدول الخمس دا الأمن،

حتى تحقق الغاية التي أنشأت من  وحيادفلابد للمحكمة من أن تعمل باستقلالية  النقض،
 أجلها.

كذلك تعاوننا كاملا مع  عاون الدول الأطراف وغير الأطراف،ضرورة إلزام ت -/3
 ا.    المحكمة  فيما تقوم به من تحقيقات ومحاكمات في الجرائم التي تحال إليه
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01الملحق رقم  

تموز/ 17لمعتمد في روما في للمحكمة الجنائية الدولية ا نظام روما الأساسيمقتطفات من

 المتعلقة بالجزاءات 1998يوليه
 العقوبات 1

 77المــادة

 العقوبات الواجبة التطبيق

ب جريمة يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكا ،110رهناً بأحكام المادة  -1 

 : من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية 5في إطار المادة 

سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها  (أ  

السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف  (ب

خص المدانالخاصة للش  

 :للمحكمة أن تأمر بما يلي ،بالإضافة إلى السجن -2 

ثباتفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإ (أ  

رة أو غير مباشرة من تلك مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباش (ب

.دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ،الجريمة . 

78المــادة  

 تقرير العقوبة

ة مة والظروف الخاصتراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجري - 1

 .وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،للشخص المدان

ي فيكون قد قضي سابقاً ، إن وجد ،مة عند توقيع عقوبة السجن أي وقتتخصم المحك 2-

ي فوللمحكمة أن تخصم في أي وقت آخر قضي  ،الاحتجاز وفقاً لأمر صادر من المحكمة 

 .الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة

كماً تصدر المحكمة حكماً في كل جريمة وح ،ا يدان شخص بأكثر من جريمة واحدةعندم -3

ة ولا ى حدولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم عل ،ماليةشتركاً يحدد مدة السجن الإجم

 .77ادة)ب( من الم 1سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة  20تتجاوز السجن لفترة 

 79المــادة 

 الصندوق الاستئماني

م لجرائاينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في  1

 .تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجني عليهمالتي 

للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك  2

 .المال والممتلكات المصادرة, إلى الصندوق الاستئماني
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 .يدار الصندوق الاستئماني وفقاً لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف 3

  ــــــــــــذالتنفيـ 2 

 103لمــادة ا

 دور الدول في تنفيذ أحكام السجن

لمحكمة بدت لأينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد   (أ-1 

 .استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم

قرنه تلدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم , أن  ،يجوز للدولة  (ب

 .بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب

 .لبقبل الطنت تتقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراً بما إذا كا (ج

تفق يشروط  ةبأية ظروف , بما في ذلك تطبيق أيتقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة   (أ -2  

ين إعطاء يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته ويتع ،1عليها بموجب الفقرة 
ة من هذا يوماً من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظور 45المحكمة مهلة لا تقل عن 

 ا بموجبزاماتهن تتخذ أي إجراء يخل بالتلا يجوز لدولة التنفيذ أ، وخلال تلك الفترة ،النوع 

 .110المادة 

ة )أ( فرعير إليها في الفقرة الحيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشا  ب(

 .104من المادة  1تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 

اعتبارها  تأخذ في ،1ين بموجب الفقرة لإجراء أي تعي لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص  

 : ما يلي

لتوزيع ادئ اوفقاً لمب ،طراف مسئولية تنفيذ أحكام السجنمبدأ وجوب تقاسم الدول الأ  (أ -3 

 . العادل على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات

 لى نطاقلة عمعاهدات دولية مقبوتطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة ب (ب

 .واسع

 .آراء الشخص المحكوم عليه (ج

 .جنسية الشخص المحكوم عليه د (

ي لفعلاأية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ   هـ(

 .للحكم حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ

توفره  ينفذ حكم السجن في السجن الذي ،1بموجب الفقرة دم تعيين أي دولة في حالة ع -4
من  2ة رلفقاالدولة المضيفة, وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في 

 .نتتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السج ،وفي هذه الحالة 3المادة 

 105المــادة

 تنفيذحكم السجن
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يكون حكم ، 103 )ب( من المادة 1التي تكون الدولة قد حددتها وفقاً للفقرة  رهناً بالشروط  -1

 .السجن ملزماً للدول الأطراف ولا يجو ز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال

ة لدول ولا يجوز ، بت في أي طلب استئناف وإعادة نظريكون للمحكمة وحدها الحق في ال -2

 .عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم

106المــادة  

 الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن

ً مع المعايير التي تن-1  املة ظم معيكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقا

 .السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع

ر لمعايياالتنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع يحكم أوضاع السجن قانون دولة -2 
وز بأي يج ولا ،هدات دولية مقبولة على نطاق واسعالتي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعا

اء لسجنحال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسراً من الأوضاع المتاحة ل

 المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ

 .ريةتجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من الس  -3

 109المــادة 

 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة

موجب بمحكمة تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها ال  -1
نها ءات قانوووفقاً لإجرا ،الحسنة النيةوق الأطراف الثالثة وذلك دون المساس بحق ،7الباب 

 .الوطني

بير خذ تداكان عليها أن تت ،إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة  -2
لك دون وذ، صول التي تأمر المحكمة بمصادرتهالاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأ

 .المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية

ً أو حيثما يكون مناس ،لممتلكات أو عائدات بيع العقاراتتحول إلى المحكمة ا  -3 ائدات ع ،با

 .حكمةالم بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته

 

 

 

 2الملحق رقم 
 الإثباتالقواعد الإجرائية وقواعد مقتطفات

 المتعلقة بالجزاءات
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 يةمن قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدول اعتمدت
 2200أيلول/سبتمبر  10إلى  3في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 

 : العقوبات7الفصل 

 145القاعدة 

  :، على المحكمة أن78من المادة  1عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة  -1
في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، تأخذ )أ( 

 ، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛77بموجب المادة 

نظر تراعي جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف وت)ب( 
 روف كل من المحكوم عليه والجريمةفي ظ

مور منها أ، في جملة 78من المادة  1ة إلى العوامل المذكورة في الفقرة تنظر، بالإضاف)ج(

ير مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غ
المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة الشخص 

ن لمدااطريقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بال

 .وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية
 :ا يليء، معلاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، حسب الاقتضا-2

 :ظروف التخفيف من قبيل( أ)
 قلية أوة العالقدرالظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور  1

 .الإكراه

و ية أحسلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الض 2

 .أي تعاون أبداه مع المحكمة

 :ظروف التشديد( ب)
 .اختصاص المحكمة أو تماثلهائم من أي إدانات جنائية سابقة بجرا 1
 .ميةإساءة استعمال السلطة أو الصفة الرس 2

 صوص من أي وسيلة للدفاع عنارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخ3

 .النفس
 .مة بقسوة زائدة أو تعدد الضحاياارتكاب الجري 4

 3قرة الف إليها في مشارارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس ال 5

 .21من المادة 
 .أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه 6

لجرم للغة يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البا-3

 .وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد

77: فرض الغرامات بموجب المادة 146القاعدة   

)أ( من المادة  2لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة  -1

، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة، تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم 77
ة المالية للشخص المدان، بما في ذلك أي أوامر لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدر

، حسب 75، وأي أوامر بالتعويض وفقا للمادة 77)ب( من المادة  2بالمصادرة وفقا للفقرة 

، 145الاقتضاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارها، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في القاعدة 
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ي الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المال

 الدافع.

حقيقا لهذه . وت77)أ( من المادة  2تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة  - 2 
نجم ، لما يعلاهالغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها أ

ن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني معن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن 

ئة من قيمة ما في الما 75ارتكابها. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 
صم عد خبيمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، 

 ومن يعولهم.مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان 

لالها خلدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع  - 3 
ل تلك خلا الغرامة. ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات

 الفترة. 

وفي  ومية.ليولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات ا - 4 
ى، وتقرر يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقص 30هذه الحالة، لا تقل المدة عن 

الدفعات اليومية  . وتقوم بتحديد قيمة2و  1المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين 

 هم.ولفي ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الاحتياجات المالية لمن يع
مبينة وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط ال - 5 

قا لأحكام ووف 222إلى  217أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 
محكمة، ئاسة ال. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة ر109المادة 

بير ميع تدااد جناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفب

و خمس دة أالإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك الم
 لموقعة،اامة سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغر

لتمديد دي اوالمسدد منها. ولا ينطبق التمديد على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤ

 عاما.  30إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 
ة ل الفترديد طوتقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتح - 6

ي لمدعلحصول على آراء الشخص المدان وآراء االتي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض ا

 العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام.
ولدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا  - 7 

للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه 
.القاعدة : أوامر المصادرة471القاعدة   

ة، لدائرافي أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع  -1

إلى الأدلة  143 ، والقاعدة63من القاعدة  1ة والفقر 76من المادة  3و  2وفقا لأحكام الفقرتين 
شر شكل مباأت بالمتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نش

 .أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة

ة يبدو ن النيإذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حس - 2
الث ف الثأو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرأن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال 

 .بالمثول
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 يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في -3

 .الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية العائدات أو

ق يتعل بالمصادرة فيمايجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا -4
و أدات بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائ

 .الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة

 
: أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني148لقاعدة ا  

 

، أن تطلب إلى ممثلي 79من المادة  2قبل إصدار أمر عملا بالفقرة  يجوز لإحدى الدوائر،

 الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظاتهم خطيا أو شفويا

. : التنفيذ12الفصل   

المعنية في إطار المادتين  : دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ1القسم 

104و 103  

: قائمة دول التنفيذ200القاعدة    

يتولى يهم ووم علينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحك -  1

 .أمر هذه القائمة
أ( من )( 1ة )لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقر -  2

ز لهيئة ا. ويجوفي حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه الدولة قبوله 103المادة 

 .أي معلومات إضافية من تلك الدولةالرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب 
أية  وتخضع ،وط أن تسحب هذه الشروط في أي وقتتقرن قبولها بشر يجوز للدولة التي - 3

 .ضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسةتعديلات على هذه الشروط أو أي إ

نسحاب ا الاولا يؤثر هذ ،في أي وقت بانسحابها من القائمة يجوز للدولة أن تخطر المسجل -4
 .ولة قد قبلتهم بالفعلين تكون الدعلى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذ

ء سجنايجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحديد إطار لقبول ال-5

 .ساسيم الأالصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظا

دة الحكم وفقا والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام م: تنفيذ العقوبة2القسم 

107و  106و  105للمواد   

: الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون211القاعدة   
 :للإشراف على تنفيذ أحكام السجن -1

لدى وضع  106دة من الما 3تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقرة ( أ)

أن تصال بالمحكمة بشعليه حقه في الاالترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم 
 .أوضاع السجن

يجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية (ب)

 .أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة معلومات
يجوز لها، حسب الاقتضاء، تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية )ج(
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، دون حضور طار دولة التنفيذ، بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائهالاجتماع، بعد إخ

 .السلطات الوطنية

يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب )د(
 . )ج( من القاعدة 1عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة 

جن أو ا السمؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمهعندما يكون الشخص المحكوم عليه -2

ط ض النشاببع للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يستتبع قيامه
 لة، حتىات صخارج السجن، تبُلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك ومعه أية معلومات أو ملاحظات ذ

 .شرافيةتتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإ

 
 

 : تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض4القسم 

 : التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض217القاعدة 

 قتضاءتطلب هيئة الرئاسة، حسب الالأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، 

ر ذات الصلة إلى ، كما تحيل نسخا من الأوام9التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، وفقا للباب 

ه قامتإأي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته أو محل 
و عليه أ حكومالدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات الم

طالبات ي مبأالدولة، حسب الاقتضاء التي يكون للضحية هذه الصلات بها. وتبلغ هيئة الرئاسة
من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا 

 .75بالمادة 

 : أوامر المصادرة والتعويض218القاعدة 

 :يحدد الأمر ما يليلتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة،  -1

 .هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده( أ)

 .صول التي أمرت المحكمة بمصادرتهاوالعائدات والممتلكات والأ(ب)
ت لممتلكااأو  وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات(ج)

 .أو الأصول المحددة، فإنها تتخذ تدابير للحصول على قيمتها

 ان وجودن مكفي طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفر المحكمة أيضا المعلومات المتاحة بشأ-2
 .العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة

 :لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي-3

 .هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده( أ)
ويضات حهم تعبالتعويضات ذات الطبيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر منفيما يتعلق ( ب)

 لمتعلقةيل افردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضات المحكوم بها في صندوق استئماني للتفاص

 .تئماني الذي ستودع فيه التعويضاتبالصندوق الاس
صول ذلك الممتلكات والأ نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة، بما في( ج)

 .المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك

 إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أساس فردي، ترُسل نسخة من أمر التعويض إلى -4
 .الضحية المعنية
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 باللغة العربيـــةأولا( 

  :الكتـــــب1

وزيع، و الت . دار هومه للطباعة و النشرالمسؤولية الجنائية للفرداحمد بشارة موسى،  -1

 2009الجزائر. 
قاعدة دراسة في بنية ال،القانون الدولي الجنائي الموضوعي بدر الدين محمد شبل -2

ثقافة ر ال. داالدولية الجنائية الموضوعية الجريمةالدولية والجزاء الدولي الجنائي

 .2010للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،
ة لطبع. ا، درجات التقاضي وإجراءاتها في المحكمة الجنائية الدوليةجهاد القضاة -3

 .2010 الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،

 .9199، . دار النهضة العربية، القاهرة،الجريمة الدوليةحسين إبراهيم صالح عبيد -4
إلى  تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتةحيدر عبد الرزاق حميد،  -5

 .2008. دار الكتب القانونية، مصر،المحكمة الدولية الجنائية الدائمة 

ي الدول ئي الدولي مفهوم القانون الجنائيالقانون الجناخالد طعمة صعفك الشمري،  -6
 .مجرمينيم الالجريمة الدولية وأنواعها نظام تسل-المسؤولة ومصادره الجنائية الدولية

 .2005الطبعة الثانية، الكويت، 

، ىلالطبعة الأو زياد عيثاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي. -7
 .2009لبنان، منشورات الحلب الحقوقية، 

مان، يع، ع. دار الثقافة للنشر والتوزالقضاء الدولي الجنائي سهيل حسين الفتلاوي، -8
2011. 

 جامعية،فة ال. مؤسسة الثقاالجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيقيةالسيد أبو عيطه، -9

 .2000الإسكندرية،
ار ل، د. الجزء الأو، أبحاث في القانون الدولي الجنائيعبد العزيز العشاوي -10

 .2007هومة، الجزائر، 

ية، لجامعا. ديوان المطبوعات العدالة الجنائية الدوليةعبد القادر البقيرات،  -11
 .2005الجزائر،

ق دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوعبد الله علي عبو سلطان،  -12

 .2007دار دجلة ناشرون و موزعون، عمان،  الانسان.
ار د. اماءات المضادة في القانون الدولي الع، إجرعبد المعز عبد الغفار نجم -13

 .1988الهضبة العربية القاهرة، 

وعية القانون الجنائي الدولي مبادئه قواعده الموضعصام عبد الفتاح مطر،  -14
 .2008. دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،والإجرائية

ونية لخلدادار  القانون الدولي الإنساني.علي أبو هاني، عبد العزيز العيشاوي،  -15

 .2010للنشر و التوزيع، الجزائر، 
لدولية احاكم القانون الدولي الجنائي الجرائم الدولية الم علي القادر القهوجي،  -16

 .2001منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،الجنائية. 

. فرادنظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدولة والأعلي جميل حرب،  -17
 .2010نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، م
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، لىالقضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، الطبعة الأوعلي يوسف شكري،  -18

 .2008دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 
لأولى، عة ا. الطبالمحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةقيد نجيب حمد،  -19

 .2006منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 طبعةال المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتها.لندةمعمر يشوي،  -20
 .2008الأولى، دار الثقافة لنشر و التوزيـــع، عمان، 

 والمحكمة الجنائية الدولية والسودان)جدل السياسة محمد عاشور مهدي،  -21

 2010. الطبعة الأولى. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، القانون(
لعامة ارية محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظ -22

 .2008للجريمة الدولي. دار الجامعة الجديدة، الأزرايطة، 

 نائيةالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجمحمد محمود المخزومي،  -23
 .0082الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الدولية.

 ولى،. الطبعة الأالمحكمة الجنائية الدوليةمحمود خليل ضاري، يوسف باسل،  -24

 .2008منشأة المعارف، الإسكندرية،
دار  لى،.الطبعة الأو،القانون الدولي الجنائي الجزاءاتالدوليةمختار علي سعد -25

 .2000الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 

 الدولي الجنائي دراسة القضاءمرشد أحمد السيد، احمد غازي الهرمزي،  -26
يو و تحليلية للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيامقارنة بمحاكم نورمبرغ وطوك

و  ة للنشرلثقاف. الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، دار ارواندا

 .2000التوزيع، الأردن، 
ار د.  ةللجريم المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامةمنتصر سعيد حمودة،  -27

 .2006الجامعة الجديدة لنشر، الإسكندرية، 

. دةادة ماالمحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما منصر الدين بوسماحة،   -28
 .2008الجزائر،، الجزء الثاني، دار هومه

دة المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مانصر الدين بوسماحة،  -29

 .2008، الجزائر،.الجزءالأول،دار هومهمادة
نية . دار الخلدوالقضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسانهشام محمد فريجة،  -30

 .2012للنشر و التوزيع، الجزائر،

 

 المجلات القانونية: 2

. رينحو محكمة جنائية عالمية دائمة لمواجهة الإجرام العصعبد الرحيم صدفي،  -1

 .2001، الإمارات، 371الدراسات الشرطيـــة، العـــدد مجلة

ائية الإشكالية المتعلقة بالاختصاص الموضوعي في المحاكم الجنعثامنية فريد،  -2

خيضر  محمد (. مجلة العلوم الإنسانية، جامعةالدولية )الجرائم ضد الإنسانية كنموذج

 .2010، 40بسكرة،عدد

عام، عي الالأسبوعية الصادرة عن مكتب المد مكتب المدعي العام، الإحاطة الإعلامية -3

 .2010، 57العدد رقم

 المذكرات الجامعية: 3
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طروحة ة(. أأعمر بركاني، العدالة الجنائية الدولية المؤفتة و الدائمة)دراسة مقارن -1

 .2015الدكتور، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، كلية جستير. مذكرة ماالجنائية الدولية إجراءات المحاكمة أمام المحاكمأمال عقابي،  -2

 .2007-2006الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 دولية المحاكم الجنائية الدولية من محاكم خاصة إلى محكمة جنائيةإمان عوالي،  -3

 .2014-2013بن عكنون، 1. مذكرة الماجستير، جامعة الجزائر دائمة

حكمة حالة الجرائم الدولية إلى المدور مجلس الأمن في إحمزة طالب المواهرة،  -4

 .2201.مذكرة ماجستير ؛كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط؛ الجنائية الدولية

لدولي االمحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون دريدي وفاء،  -5
 .0092-2008. كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، مذكرة ماجستير، الإنساني

 لحقوق،ا. مذكرة ماجستير، كلية اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةوهراوة، رفيق ب -6

 .2010-2009جامعة الإخوة منتوري قسنطينــــة، 
ذكرة مبات. زكريا طرطاق، سهام ايت عبد السلام، المحكمة الجنائية الدولية أداء وعق -7

 .2015-2014ماستر، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منشوري قسنطينة، 

القانون و الأحوال الشخصية في كل من العراق و مصر دراسة سليم  سعيدي،  -8
 .0201 -2009مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  تاريخية مقارنة.

نية. لإنسااسي محي الدين صليحة، السياسية الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد  -9

 .2012تيزي وزو،  –معمري مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود 

قوق، . مذكرة ماجستير، كلية الح تطور القضاء الدولي الجنائيصراح نحال،  -10

 .2007-2006جامعة منثوري قسنطينة، 

. ةلدوليدور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم اصفيان براهيمي،  -11

 .2011مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

يمنة ظل ه التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية فيعبد السلام دحماني،  -12
ي ، أطروحة دكتورة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر تيزمجلس الأمن الدولي

 .2012وزو،

، لحقوقمذكرة ماجستير، كلية ا الجزاءات الجنائية الدولية.عز الدين عيسو،  -13
 .2015-2014ئــــــــر، بن عكنون جامـــعــة الجـــــــزا

 تير،. مذكرة ماجسعلاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدوليفايزة إيلال،  -14

 .2012كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

ة محمد غلاوي، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية. مذكر -15

 .2005-2004ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان 
وق لى حقمدى تأثير الوظيفة القمعية للمحكمة الجنائية الدولية عمحمد قاسم،  -16

 .1120-2010. مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، المتهم
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 ، الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق و الممارسةمحمد ناصر بوغزالة -17

-0142معة الجزائر بن يوسف بن خدة، . أطروحة دكتورة، كلية الحقوق، جاالفعلية
2015. 

دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة  محمد هشام فريجة، -18

 .4201-2013.أطروحة دكتورة، كلية الحقوق، جامعية محمد خيضر بسكرة، الدولية
اعد مريم عزيون، سمير قرين، دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قو -19

وري نساني. مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتالقانون الدولي الإ

 .2015-2014قسنطينة، 
. ة الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق و الممارسة الفعليمناد سعودي،  -20

 .2015-2014أطروحة دكتورة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة،

 .الوثائق الدوليةالقرارات و   4

 .1998لسنة  نظام روما الأساسي -1

 .2002القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لسنة  -2

 31، المعقودة في 5158، الذي أتحده مجلس الأمن في جلسته 1593القرار رقم  -3

مارس  31الصادرة في 1593RES//S، مجلس الأمن، الأمم المتحدة 2005مارس 

2005. 

م بع للأمالتا التقرير الثالث للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن -4

 (.2011)1970المتحدة عملا بقراء مجلس الأمن رقم 

 ثانياً( مواقع الأنترنيت

لى ع، منشور 10/04/00، رقم 2000التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام  -1

 على 25/04/2017تاريخ الاطلاع http://www.nonr-s.org:الموقع الالكتروني

 .20:00الساعة 

 www.amnesty.org/reportموقع: 2005تقرير منظمة العفو الدولية سنة  -2

2005 /cod.summary.ar  20:25على الساعة  25/04/2017تاريخ الإطلاع. 

، على الموقع الالكتروني: 2007منظمة "هيومنرايتسووتش" سنة تقرير  -3

www.hrw.org/legacy/french/rench/repoits/2007 

، تاريخ  /http :ar.m.wikipedia.org/wiki 1907 – 1899اتفاقية لاهاي  -4

 .21:00الساعة  على 2017/04/26الإطلاع 

على الساعة  26/04/2007، تاريخ الاطلاع /www.marefa.org معاهدة فرساي -5

22:40. 

 الإمبراطور –و الثاني  -البحوث /غليوم الأول -6

https //WWW.arnb-ency.com/ar/ على  26/04/2017تاريخ الإطلاع

 22:50الساعة 

http://www.amnesty.org/report%202005%20/cod.summary.ar
http://www.amnesty.org/report%202005%20/cod.summary.ar
http://www.amnesty.org/report%202005%20/cod.summary.ar
http://www.hrw.org/legacy/french/rench/repoits/2007
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الاطلاع خ تاري/https://m.alwafd.org – 565677تحقيقات وحورات / -7

 .1:10 على الساعة 27/04/2017

ة الجنائية الدولية لمذكرة توفيق إصدار المحكم -8

، على 2017/04/26الإطلاع تاريخ www.trial.org,:(boscontagada)ضد

 .16:14الساعة 

ة و تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة، الجمعية العامة السابع -9

تاريخ 2012www.aljazeera.nethu/international-2011سبعون،

 .14:00الساعة 30/04/2017الإطلاع

ى ر عل. مقال منشوالمحكمة الجنائية الدوليةالقاموس العلمي للقانون الإنساني،  -10

 humanitarian-law-orgالموقع الإلكتروني:

-htt://www.unicef.org/aeabic/har07/indexمقال منشور: -11

37540.htm20:52على الساعة  27/04/2017 تاريخ الإطلاع. 

نائية الج الجمعية العامة الأمم المتحدة، الدورة السادسة والستون، تقرير المحكمة -12

 A/66/3091، وثيقة: 2011-2010الدولية للأمم المتحدة عن الفترة

httpsm://www.icc.cpi.int 

قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التدخل في مالي، على  -13

 .22:00على الساعة 27/04/2017تاريخ الإطلاع  www.mopatel.comالموقع

 /.../. 2016إلى  2013من  -أزمة دارفور -14

www.aijazeera.net/encyclopédie  على  2017/ 22/04تاريخ الإطلاع

 .23:14الساعة 

تاريخ  www.alghad.com..//553370-تهالنزاع في دارفور أسبابه و تداعيا -15

 .23:14على الساعة  22/04/2017الإطلاع 

 -نص-السودان-، الحالة في دارفور2008يوليو/تموز 14نص الوثيقة لاهاي، في  -16

بدارفور  -وجرائم حرب -بالإبادة -إتهام-مذكرة

.www.aljazera.net/encyc/opedia/events/2010/12/21  تاريخ الإطلاع

 .14:09على الساعة 23/04/2017

 الدائرة-السودان-أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير، الحالة في دارفور -17

 2009مارس 04، بتاريخ icc-09/01-25/02التمهيدية الأولى، الرقم 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم  -18

بشأن  1945جوان  26ل به ووقوع العدوان ميثاق الأمم المتحدة، الموقع في والإحلا

-www.un.org/ar/section/un 24/10/1945فرانسيسكو، داخل حيز النفاد في 

charter/charter   14:00على الساعة  23/04/2017تاريخ الإطلاع. 

الة: دارفور ، الح 2009مارس4قرار إعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، لاهاي  -19

أمر القبض على البشير بالسودان.

http://www.aijazeera.net/encyclopédie
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www.aljazera.net/encyclopedia/events/2011/4/27                تاريخ

 26/04/2017لاع الإط

للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس  15مكتب المدعي العام ؛التقرير -20

(.على الموقع  2005)1593الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن رقم

https://www.icc-cpi.int 

لاين أون الأحداث الرئيسية في الأزمة الليبية منذ اندلاعها، صحيفة الشرق الأوسط -21

 26/04/2017تاريخ الاطلاع  arabic.Reople.com.cnعلى الموقع الالكتروني: 

 .16:00على الساعة 

محمد محمود الزيدي، تداعيات مقتل القدافي على محاكمة نجله أمام المحكمة الجنائية  -22

منشور على الموقع الإلكثروني: الدولية . مقال 

www.siyassa.org.eg/NewSQ/2015 a spx  : تاريخ الاطلاع

 .21:37على الساعة: 28/04/2017

 حالة حقوق الإنسان في العالم منشور على 2012تقرير منظمة العفو الدولية -23

تاريخ الإطلاع   fills.ammest.org/air12-2012-bull-arالموقع

 20:32على الساعة  29/04/2017

سة ا السادورتهدتقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -24

 A/309/66؛ الوثيقة رقم 2011أوث  19و الستون بتاريخ 

مركز الجزيرة للدراسات أنظر  -25

تاريخ الاطلاع: www.studies.aljazera.net/rerots/201الموقع:

 .21:02على الساعة:  29/04/2017

منظمة العفو الدولية تطالب كوت ديفوار بتسليم زوجة غباغبو إلى المحكمة الجنائية  -26

، مقال منشور على 2012-11-26إلى المحكمة الجنائية الدولية، المسار العربي يوم 

 30/04/2017تاريخ الإطلاع : WWW.Djazairess.comالإلكتروني الموقع

 .14:20على الساعة 

 ر على. الجزء الأخير، مقال منشوالمحكمة الجنائية الدوليةمحمد هشام ماقورا،  -27

على  1/05/2017تاريخ الإطلاع  aladel.gov/y/hom  الموقع الإلكتروني:

 15:32الساعة 

ور على منش ، مقال قاوننية التجريم والعقاب قي المحكمة الجنائية الدوليةلا كريم، ع -28

 ،على1/05/2017تاريخ الإطلاع blostak. Blogspot.com: الموقع الإلكتروني

 .15:45الساعة 

ي : اسئلة و اجوبة ليبيا و المحكمة الجنائية الدولية على الموقع الالكترون -29

File///civse 

30- Le kenya doit coopérer avec la cour pénale.internationale.article 

publie sur le cite :www.annesty.fr .vu le 29/04/2017 

http://www.aljazera.net/encyclopedia/events/2011/4/27%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20تاريخ%20الإطلاع%2026/04/2017
http://www.aljazera.net/encyclopedia/events/2011/4/27%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20تاريخ%20الإطلاع%2026/04/2017
https://www.icc-cpi.int/
http://www.siyassa.org.eg/NewSQ/2015
http://www.djazairess.coml/
http://www.djazairess.coml/
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31- Olivier talles,la cour rénale internationale juge le vice 

présidentkenuan,article publie surle cite :www.la croix.com,vu 
le 29/04/2017. 

32- le procureure thomas lubangadyilo,situation en republique 

democratique du congoicc-01/04/06,icc-pids-cis-dr c-01-
014/16-framisea jour 10 février 2016,article publie sur le 

cit :http://www.icc-cpi-int/icc do cs/pids.vu le :26/04/20.17 

33- Le procureur cThomas lubangaDyilo icc – 01/04-01/06 icc – 
pieds- cis- drc -01-014/16-fr , Misea jour :10 février 2016 ; 

article publie sur le cite : http www.icc-cpi.int/iccdocs/pins 

situation en république démocratique du Congo ; vu 
le :26/04/2017 t 14 :04 

34- Bureau du procureur général de la CPI ; rapport sur les activités 

mises en œuvre du cours au cours des trois premières années 
(juin 2003_juin 2006), Lahaye 12 septembre 2006 ; PP13_14.In 

www.Icc.CPI.Int 

35- cour pénale internationale, faire fonctionner la justice 
internationale ;manuel demise en œuvre du statut de 

ROME.Instituant de la cour rénale internationale, septembre 

2001 disponible sur le site : http//www.un.org/la 
W/icc/statute/rome fr.htm 
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